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 الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما
  یرد في هذه المذكرة من آراء.
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56سورة الأعراف الآية 



  

 شكر وتقديــر

  
  ...ه لـي بإتمام هذا العمل المتواضعبعد أن أحمد االله تعالى على توفيق

تكرم عليّ و  معيالذي كان دلول الطاهر إلى أستاذي و معلمي المتألق 
  ، فجزاك االله عني خير الجزاء ... هذه المذكرة بإشرافه على 

ذكرة، أشكركن على إلى موظفات المكتبة اللاتي رافقنني طيلة إعدادي لهذه الم
  ...حسن صنيعكن معي، طيب االله ذكركن

  رزق االله الزهرةة إلى معلمتي في المرحلة الإبتدائي
  إلى أستاذي الفاضل الذي حفظت على يديه كتاب االله الشيخ

  عبد الكريم بوعكاز 
للأساتذة الأفاضل الذين ساندوني وقت الحاجة لهم، الذين شجعوني و 

  رافقوني طيلة مسيرتي الدراسية
ت القيمة والنصائح التي أنارت لي لكم جميعكم على الملاحظا أنا ممتن

  .لكم ، شكراطريقي
   



  

  

  داءـــإه
  

  لأصل إليه لولا فضله و منته عليا الحمد الله الذي وفقني لهذا و لم أكن
أهُدي ثمرة جهدي وعملي إلى من كلله االله بالهبة والوقار، إلى من علمني العطاء 

  بكل افتخار  اسمهبدون انتظار، إلى من أحمل 
  والدي العزيز

  ملاكي في الحياة معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمة الحياة وسر الوجود  إلى
  أمي الحبيبة

  رى التفاؤل بعينهم في ضحكتهم، إلى من تطلعوا لنجاحي بنظرات الأملأإلى من 
  إخوتي وأخواتي 

  كما أهُدي ثمرة جهدي إلى كل أساتذتي الكرام وكل الأصدقاء ورفقاء الدراسة
  .من قلبي سهوا أهُدي هذا العمل المتواضعوإلى كل من سقط 
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إن الاهتمام بالبیئة وقضایاها المختلفة أضحى الیوم من الموضوعات المطروحة على طاولة 
الدراسات القانونیة و السیاسات الدولیة، والتي تحتل مرتبة الصدارة على موائد أصحاب 

أو النامي، خاصة بعد أن تبین بجلاء مدى القرار، وفي جمیع دول العالم سواء المتقدم منها 
  الأضرار التي لحقت بالبیئة وعناصرها المختلفة في كافة أرجاء المعمورة.

وتعد الجرائم البیئیة من الظواهر التي بدأت منذ بدء الخلیقة منذ عهد سیدنا آدم علیه السلام، 
غت علیه نفسه البشریة، حیث سخر االله له الكون وكام افیه لمنفعته وراحته، لكن الإنسان ط

فانصاع لرغباته ونزواته، وانطلق في الأرض مفسدا ولیس معمرا، ومسرفا لیس محافظا، 
  فأخل بالنظام البیئي الذي قدره االله و أحسن صنعه، مؤكدا بسعیه الجائر قول االله عز وجل:

  1.)دو إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفسا(
ذا كان میثاق الأمم المتحدة قد خلا كلیا من الإشارة الواضحة للبیئة، فإن روح المیثاق وما  وإ

ورد في دیباجته أوضح غایاته في أن تدفع بالرقي الإجتماعي قدما، وأن ترفع من مستوى 
التي دوت أصداءها في كافة أرجاء العالم حول تزاید  الحیاة، لكن مع تزاید صرخات الإستغاثة

 الإعتداءات على البیئة وتدمیر الغابات قطعا وحرقا أو إستعمالها للتجارب العسكریة، وهو ما
دفع بالمجتمع الدولي إلى الإهتمام بالبیئة والإسراع إلى عقد مؤتمر دولي في "إستوكهولم" 

المسائل الدولیة ذات الصبغة الإقتصادیة لتجسید التعاون الدولي في حل  1972سنة 
والإجتماعیة والإنسانیة وعلى إحترام حقوق الإنسان. غیر أن مؤتمر "ستوكهولم" ركز على 
مبادئ معنویة وأخلاقیة لا أكثر، ثم عقد مؤتمر "ریو دي جانیرو" في البرازیل الذي أصدر 

لحیة وحمایة البیئة بكل وثیقة تعد الأساسیة وبمثابة خطة عمل للحفاظ على الموارد ا
 عناصرها.

و تأكیدا للجهود الدولیة، فإن الجزائر قامت بسن تشریعات داخلیة في سبیل حمایة البیئة، 
دراكا منها لأهمیة البیئة في التنمیة فقد إنضمت إلى العدید من الإتفاقیات الدولیة الرامیة  وإ

، ونظرا 1983حمایة البیئة سنة إلى حمایة النظام البیئي، فقامت بسن أول قانون یتعلق ب
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للمستجدات والتطورات التي حملها موضوع البیئة، ومسایرة لهذه التطورات ألغى هذا القانون، 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة وما تبعه من  10-03وأصدر القانون 

  لمعتادین علیها.قوانین متعددة ومراسیم تنظیمیة تصب في موضوع حمایة البیئة وزجر ا
تعتبر الجریمة البیئیة سلوك عدواني على عناصر البیئة التي تعكس نوازع الشر في سلوكیات 
الإنسان، من هذا المنطلق أصبح من اللازم أن یتدخل المشرع لیضفي حمایة على البیئة 

لي مواكبا في ذلك الظروف الإجتماعیة والإقتصادیة للدولة، وأصبحت البیئة في عصرنا الحا
قتصادیة على التحدیات في ظل توسع الانشطة الإ تواجه أشد أنواع الاعتداءات و أكبر

حساب البیئة لاسیما في البلدان الصناعیة، دون مراعاة إعتبارات الحفاظ على البیئة كما 
  منحنا االله إیاها.

رجاله ولما كان القانون یخاطب المجتمع بأحكامه وتنظیمه، أصبح من الضروري أن یعني 
والقائمین علیه بدراسة البیئة، وسن القواعد القانونیة التي تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع 

  بیئته، سواء أكان ذلك السلوك إیجابیا او سلبیا.
لاشك أنه بات من ملحا ومن الواجب أن تتدخل الإرادة التشریعیة لحمایة البیئة جزائیا، نظرا 

ات تهدد مستوى توازنها، لذلك فتدخل المشرع الجنائي كان لما تشهده هذه الأخیرة من تداعی
ضرورة لا بد منها، فقواعد القانون الجنائي تعتبر أكثر فعالیة، لكن هذه القواعد التقلیدیة لم 
تعد كافیة بل لم تعد توفر الحمایة المرجوة منها للبیئة، لذلك تتعالى الأصوات من أجل ان 

السرعة في إنتشار الجرائم البیئیة و تغطیة العجز التشریعي یواكب الجهاز التشریعي التطور و 
وملئ الفراغات القانونیة والبحث عن آلیات جدیدة لرصد القواعد اللازمة الكفیلة بحمایة 
البیئة، ولتكملة السیاسة الحمائیة للبیئة یتوجب إشراك السلطة التنفیذیة في هذه الحمایة من 

ر مباشرة في تجریم كل أنواع السلوكیات الضارة بالبیئة، خلال التدخل بطریقة مباشرة أو غی
  تستقیم الحیاة إلا بها. وضمان أقصى حمایة للعناصر البیئیة التي لا

إن تدخل الآلة الجزائیة في مجال المسؤولیة كان نتیجة تزاید الإنتهاكات الصارخة على 
وسع من دائرة المسؤولیة ، وتعدد ضحایا الجرائم البیئیة، فتدخل المشرع لیالنظام البیئي
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الجزائیة لتشمل الأشخاص المعنویة، وأیضا هذا التوسع شمل الغیر الذي لم یشارك في 
  الجریمة البیئیة ولكن إهماله وعدم تأدیة مهامه أدت إلى إرتكاب الجریمة.

كما عمل المشرع على فتح المجال أمام الجمعیات البیئیة المعتمدة قانونا للتأسس أمام 
للمطالبة بحمایة البیئة وتعویض المتضررین نتیجة أفعال غیر مشروعة التي لحقت القضاء 

بالأشخاص الحیة أو غیر الحیة، لذلك كان اولا من مهمة القضاء البحث في توفر صفحة 
الضحیة في طالبي التعویض وهو ما یشكل عقبة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة 

قرار قواعد المسؤولیة المدن یة في هذا الشأن، ونظرا لخصوصیة الجرائم البیئیة فقد وسع وإ
المشرع من طرق الإسناد وخاصة فیما یتعلق بالإسناد المادي، حیث وسع في الركن المادي 

  للجریمة البیئیة وتجریم الأفعال دون إنتظار وقوع النتیجة أو تحقق الضرر.
شرع حاول أن یجرم كل فعل یراه یبدو جلیا من خلال التشریعات البیئیة المتنوعة أن الم

ینطوي على عدوان على مصالح إقتصادیة و إجتماعیة هامة تعلوها المصلحة البیئیة، وذلك 
باستخدام أسالیب متمیزة تلعب فیها الإدارة العامة دورا بارزا في تحدید عناصر جرائم الإضرار 

صلحة علیا وهي البیئة، بالبیئة ولیس في ذلك مساسا بمبدأ الشرعیة، بل في ذلك حمایة لم
فأدخلها في دائرة التجریم بإضفاء الطابع غیر المشروع علیها، ومراعاة لخصوصیة هذه 

  الجرائم البیئیة، لكن تبقى المصلحة المحمیة هي واحدة.
وعلیه یمكن القول أن النظام العقابي المطبق بشأن الجرائم البیئیة یقوم على دعامتین 

ي الجزاءات الجنائیة الهادفة إلى مجابهة هذا النوع من الجرائم رئیسیتین، تتمثل الأولى ف
للحیلولة دون أن تكون الجریمة المرتكبة مقدمة لوقوع جرائم أخرى بالتبعیة لها، وتمثل 
الدعامة الثانیة الجزاءات غیر الجنائیة التي تسلطها الجهات الإداریة، والمرتكزة أساسا على 

البیئي، خاصة بعدما اثبتت هذه الجزاءات نجاعتها، بل  فكرة الضبط الإداري في المجال
  وتفوقها و أسبقیتها على الجزاءات الجنائیة.

إن الجرائم البیئیة تتمیز بطابعها التقني و الفني الذي یتطلب توفر خبرات لدى الأشخاص 
 المكلفین بمهمة معاینة وضبط هذه الجرائم، كما تتجه أغلب الدول التي تعنى بالبیئة إلى



 مقدمـــــة

 
4 

تكوین قضاة متخصصین في هذا المجال، وهو ما یتطلب من المشرع مزیدا من النصوص 
  التطبیقیة، لكي یتسنى مكافحة الجرائم البیئیة والحد منها، والوقوف على مرتكبیها.

  من خلال أهمیتین: بارزة تبدو فأهمیة موضوعناوعلیه  
تتمثل في أن الجریمة البیئیة ونظرا لحداثتها فهي تتمیز بخصوصیة من  فالأهمیة العلمیة 

حیث بنیانها القانوني، لذلك وجب البحث في الترابط بین المسؤولیة عنها من جهة، وتحدید 
ضحایاها ونظام تعویضهم من جهة أخرى، إذ أن البحث في المسؤولیة عن الجرائم البیئیة 

دراك حجم المشكلات التي تواجه وبیان ضحایاها هي كونها تتجه إل ى محاولة رصد وإ
الباحثین والقضاة على حد سواء في إقرار المسؤول عن إرتكاب جریمة یصعب إثباتها، 

  والتحقق من مرتكبیها.
المتعلقة لدراستنا فتتجلى من خلال الإحاطة ببعض الإشكالات القانونیة  الأهمیة العملیةأما 

ررین من الجرائم البیئیة، كون أن هذه الأخیرة لا تصیب بإسناد المسؤولیة وتحدید المتض
شخصا بذاته، و إنما قد تسفر عن عدة ضحایا، وبالتالي وجب تسلیط الضوء على النصوص 
القانونیة التي قد تعطي لنا حلولا، وتقدیر المساهمة التي تقدمها من أجل بیان أسالیب إسناد 

  ضررین منها.المسؤولیة عن الجرائم البیئیة وتعویض المت
  جعلتنا نختار هذا العنوان، والتي نلخصها فیما یلي: دوافعوهناك عدة 

تتمثل في الرغبة في تناول هذه الدراسة التي لم تنل بعد نصیبا من  دوافع شخصیة: -
البحوث المعمقة، كما ام موضوع البیئة هو موضوع خصب وشیق للبحث فیه والغوص في 

یتماشى مع تخصصي الذي ینحصر بین القانون الخاص في  مشكلاته، كما أن هذا الإختیار
  مرحلة اللیسانس، والقانون الجنائي في مرحلة الماستر.

حیث أننا إخترنا هذا الموضوع لسببین، أحدهما عام والآخر خاص،  دوافع موضوعیة: -
المجتمع الدولي بها  العام هو أن قضیة البیئة أخذت بعدا عالمیا، من خلال تزاید إهتمامفأما 

نظرا للأخطار التي أصبحت تحدق بالأرض وتشكل تهدیدا مباشرا وتداعیات على حیاة 
بعاد كل الفوارق الإیدیولوجیة  البشر، فكان لزاما توحید الجهود الخارجیة والداخلیة وإ

بیئیة والإقتصادیة والجغرافیة والدینیة جانبا. أما السبب الخاص فیتمثل في تناول السیاسة ال
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المنتهجة من طرف المشرع الجزائري، حیث أصبح الحدیث عن الإنتهاكات الماسة بالبیئة 
الشغل الشاغل لأصحاب القرار، خاصة في ظل إنتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة بحیاة 

  البشر نتیجة المساس بالنظم البیئیة وعدم إحترامها.
 ومشكلات متشعبة أبعاد من تضمنهت وما البیئة قضیة أن الواقعف أهداف دراستناوعن 

 العصر في القضایا أخطر من كواحدة الأخیرین العقدین في نفسها طرحت قد نجدها متعددة،
 .الحدیث

 والخطوط المؤشرات بعض إلى للوصول قبلي من كمحاولة یأتي بصدده أنا الذي البحث وهذا
 ومن وصیانتها، البیئة حمایة دقیقة بصفة یتم حتى إلیها الوصول یرجى كأهداف العریضة،

 :یلي ما الأهداف هذه
 المتعددة وأبعادها المتشعبة جوانبها حیث من المشكلات أعقد من تعد البیئة قضیة إن 1-

 القانونیة، و والمهنیة العلمیة التخصصات من للعدید میدانا تعد أنها كما المترامیة، وأطرافها
لموضوع المسؤولیة عن  والقانونیة العلمیة التفصیلات منا تقدیم بعض یستلزم الذي الأمر

 المسائل على بالتركیز تتم الدراسة هذه فإن ولذلك ومشكلاتها، وقضایاها البیئیة الجرائم
ن وتحدید الضحایا في الجرائم البیئیة وطرق تعویضهم عن الضرر المتعلقة بهذا الشأ الرئیسیة

  اللاحق بهم.
بشأن المسؤولیة بشقیها الجزائیة  الواردة القانونیة الأحكام تأصیل إلى البحث یهدف كما -2

عطاء البیئیة والمدنیة  وفروض تعمیمات في صیاغتها إعادة ومحاولة لها، الواقعي البعد وإ
القضاء في كیفیة تطبیق هذه  تعترض التي المشكلات مختلف على تطبیقها یسهل ونظریات

  وتحدیدها.القواعد العامة على جرائم تقنیة وفنیة یصعب حصرها 
 المتعلقة الأحكام بین القائمة الترابطیة العلاقة إظهار إلى البحث یهدف كما -3
الأحكام  ومختلفلمسؤولیة من جهة، وتحدید الضحایا ونظام تعویضهم من جهة أخرى با

 الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.
 والكشف ،البیئیة الوطنیةالقواعد الواردة في التشریعات  قصور أو كفایة مدى بیانأخیرا و  -4

  .معالجتها وكیفیة ها،قصور  أوجه عن
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فقد جاد علینا أساتذتنا ببحوث ودراسات قانونیة ولعل أهمها على  الدراسات السابقةما أ
الإطلاق أطروحة الدكتوراه للأستاذ الدكتور الطاهر دلول، الحمایة الجنائیة للبیئة، أطروحة 

، حیث كانت هذه 2007-2006دكتوراه في القانون الخاص، جامعة باجي مختار، عنابة، 
یئیة، حیث تم تناول الجریمة البیئیة بكل تفاصیلها الدراسة غنیة بكل خبایا الجرائم الب

  وجزئیاتها التي أفادتنا في دراستنا.
كما تناول هذا الموضوع في شق المسؤولیة الأستاذ عبد السلام ساكر، المسؤولیة الجزائیة 
للشخص المعنوي عن الإضرار بالبیئة، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة باجي 

وع المسؤولیة ، حیث جاءت هذه الدراسة برؤیة واقعیة لموض2018-2017ة، مختار، عناب
كحلول ولسد الفراغ  لنا العدید من النظریات التي تبنیناهاالبیئیة، كما قدم  الجزائیة عن الجرائم

  التشریعي في المجال البیئي.
تنا خلال وعلى أي حال توجد عدة دراسات أكادیمیة قد لا یتسع المجال لذكرها والتي أفاد

  بحثنا.
حث یجب أن والتي قمنا بتذلیلها رفقة السید المشرف، فأي ب صعوباتوكأي باحث إعترضتنا 

یسعى الباحث إلى المرونة في التعامل معها،  ، حیثإلى نهایته ترافقه صعوبات من بدایته
أو حصرها، ففلسفة أي بحث یجب أن تعتریه صعوبات التي تضفي  النا عده یمكنوالتي لا 

  القیمة العلمیة علیه بحسب منهجیة التعامل معها.
لقد إعتمدنا في بحثنا هذا ونظرا للطبیعة الفقهیة یستند إلیه، فمنهج علمي لكل بحث و 

من خلال  الذي یعتبر المنهج الأكثر تعاملا معه وذلك المنهج التحلیليوالقانونیة لبحثنا، 
وتحلیلها تحلیلا منطقیا طرح الأفكار والمعطیات وسرد النصوص الواردة في هذا الشأن 

وعقلیا، وكذلك تحلیل النصوص القانونیة وتمحیصها معتمدین على المواقف والآراء الفقهیة 
  بالشكل الذي یجعلنا نبین مدى كفایتها أو قصورها على أرض الواقع.

من أجل توضیح وشرح بعض المواد  بالمنهج الوصفيفي بعض الأحیان  ولقد إستعنا
 هیة على نحو ما یفیدنا في دراستنا.قالقانونیة، أو المواقف الف
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  و نظرا للإعتداءات المتزایدة على البیئة التي تثیر إشكالیة تتمحور حول:
عن الجرائم البیئیة وتحدید ضحایاها في ماهي سبل المعالجة التشریعیة لإقرار المسؤولیة 

  ؟العامة النصوص المقررة فيضوء المبادئ 
جابة عن الإشكالیة المطروحة ، إرتأینا أن نقسم موضوعنا إلى فصلین   وهما كالتالي: وإ

الضوابط القانونیة للمسؤولیة المترتبة عن الجریمة البیئیة، حیث  ولالفصل الأ نتناول في  
في  للمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم البیئیة، ثم تبعا لذلك نتناول في مبحثین إلى سنتطرق 

  المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الجرائم البیئیة. المبحث الثاني
 نتناول فیهس حیث الذي خصصناه لدراسة الضحایا في الجرائم البیئیة، الفصل الثانيأما في 

وفي المبحث تحدید الضحایا في الجرائم البیئیة، إشكالیة  مبحثین، خصصنا الاول لدراسة
  نتطرق إلى نظام تعویض الضحایا في الجرائم البیئیة. الثاني

توصیات التي وأنهینا بحثنا بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها، وبعض ال
یض فعیل نظام المسؤولیة بشقیها الجزائیة والمدنیة عن الجرائم البیئیة وتعو تسمح بت

  المتضررین منها. 
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  تمهید وتقسیم:

النموذج القانوني للجریمة البیئیة والتحقق من قیام جمیع أركانها، من ركن شرعي  بعد إكتمال
البیئیة تتمیز بخصوصیة  الجریمةالمتمثل في الفعل المجرم قانونا، والركن المادي لها، كون 

من خلال التوسیع في مجال الركن المادي للجریمة البیئیة، أما بالنسبة للركن المعنوي 
حدوث  فالمشرع البیئي لم یأخذ به بصفة صریحة، بل إكتفى بتجریم الافعال المؤدیة إلى

  ومنه تأتي مرحلة البحث في المسؤولیة عنها. ، الجریمة، سواء تحققت أم لا
 جزائیة ، ومسؤولیة مدنیة،  فالأولى مسؤولیة مسؤولیة إداریة، :م المسؤولیة القانونیة إلىتنقس 

ن كان للقضاء الإداري دور  ر إشكالاتیلا تث عدیدة كون أن السلطة الإداریة هي من تقرها وإ
للبیئة والوقایة من الإضرار بها،  ن هذه المسؤولیة یغلب علیها الدور الحمائيذلك، إلا أفي 

قبة المخطأ (الجاني) تنقسم على أساس معا لذلك سوف لن نتطرق لها. أما المسؤولیة الجزائیة
لعامة بتوقیع جزاء على القائم به، و یتمثل ذلك لحق بالمجتمع فتطالب النیابة اأي أن ضررا 

إلا من ثم لا جریمة و لا عقوبة  م،وتنطوي تلك العقوبة على فكرة الإیلا الجزاء في العقوبة
فتقوم  المسؤولیة المدنیة في غالبا ما تتبع المسؤولیة الجزائیة،بناء على قانون یجرمها، أما 

أي أن ضرر ناتج عن عمل غیر مشروع أصاب أفراد من  على أساس جبر الضرر
  المجتمع،  ومن ثم فقد وضع المشرع إلتزام بالتعویض عن المسؤول عن الضرر.

یمكن أن تكون هذه الحمایة فعالة إلا  ولیة یوفر حمایة للبیئة، ولانظاما للمسؤ  ویقر المشرع
بوضع نظام شامل للمسؤولیة سواء في شقها الجزائي، أو في شقها المدني، حیث یحقق نتائج 

    ضروریة وهي: الردع والإصلاح، وتعویض الأضرار في نفس الوقت. 
حیث سنتطرق في ذا الفصل الثاني الذي قسمناه لمبحثین، بناء على ما تقدم سنتناول في ه

ول لنظام المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة البیئیة، في حین خصصنا المبحث المبحث الأ
  .الثاني لنناقش فیه المسؤولیة المدنیة كنظام مكمل للمسؤولیة الجزائیة عن الجریمة البیئیة
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  عن الجرائم البیئیة  الجزائیة المبحث الأول : إقرار المسؤولیة
  تمهید وتقسیم:

یه تستمد لإن المسؤولیة الجزائیة تقوم إذا تم إرتكاب فعل یجرمه المشرع بنص قانوني، وع
الوصول  بعمن الص حیثالمسؤولیة الجزائیة أحكامها من إرتكاب الجاني الفعل المجرم، ، 

التأكد من و  تحدید الركن المادي نظرا لخصوصیته، لمرتكب الجریمة البیئیة لعدم القدرة على
  مرتكبي هذه الجرائم التقنیة.

 ي الجرائم البیئیة إلى نوعین هما: یمكن تقسیم الأشخاص المسؤولین جزائیا فوعلى أي حال 
ها سنسلط الضوء على الأحكام التي قرر الطبیعیة و الأشخاص المعنویة ، و الأشخاص 

ا مو شروط تحمیله للمسؤولیة الجزائیة في قانون العقوبات، هتصدیالمشرع الجزائري بمناسبة 
حیث نتناول یة الجزائیة و ذلك على وجه یسمح لنا بمناقشة الإشكالیة محل دراستنا، المسؤول

ول للأصل العام وهو المسؤولیة ثلاثة مطالب، نتطرق في المطلب الأهذا المبحث في 
البیئیة، وقد ترتكب الجریمة من شخص معنوي فیسأل الجزائیة للشخص الطبیعي عن الجریمة 

لب الثالث فنخصصه للحدیث طله في المطلب الثاني، أما في المهذا الأخیر عنها وما سنتناو 
  موانع المسؤولیة الجزائیة عند إرتكاب الجرائم البیئیة. عن

  للشخص الطبیعي عن الجرائم البیئیة ةالمطلب الأول: المسؤولیة الجزائی
یجب  عقوبة من أدین كمسؤول عنها وهي بعد في الجریمة أن عقوبتها لا یتحملها إلاالأصل 

سوء  غیر ن الشخص لا یزرعها ، بما مؤداه أان تتوازن وطأتها مع طبیعة الجریمة و موضو 
ن ، و وأ، و أن جریرة الجریمة لا یؤخذ بها إلا جناتها ولا ینال عقابها إلا من قارفهاعمله

قانونا مسؤولا عن إرتكابها ومن ثم  تناسبها مع الجریمة مرتبطان بمن یعدة و شخصیة العقوب
ن الشخص لا یكون مسؤولا عن الجریمة و لا تفرض علیه ترض شخصیة العقوبة أي أنف

  1   .ها إلا بإعتباره فاعلا لها أو شریكا فیهاتعقوب

                                                             
، دار الخلدونیة، 1علي سعیدان ، الحمایة البیئیة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیاویة في القانون الجزائري، ط 1-

 . 318،ص  2008الجزائر،
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الواقعة التي یجرمها ي إسناد سؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي بمعناها العام تعنإن الم
 ،لى حسابهإهم بها ، بحیث یضاف هذا الوضع الإجرامي ن متالقانون إلى شخص معی

 1.عنه بالعقاب ح مستحقا للمؤاخذةبفیتحمل تبعته ویص
 ذإ ةالجزائی ةالمسؤولیفي میدان  ةمعطیات جدید النظام القانوني وبروز غیر أنه مع تطور

تمتد الى ل ة العقوبةوشخصی المسؤولیة ةشخصی دألى الخروج عن مبإ ةالضرور  دعت
 ،الاشتراك علیهم وصف ة ولا ینطبقمنهم السلوك المادي للجریم شخاص الذین لم یصدرالأ

   .عن فعل الغیر بالمسؤولیةوهو ما یطلق علیه في الفقه الجنائي 
   البیئیةفي الجرائم  للشخص الطبیعي عن الفعل الشخصي ةالجزائی ةالمسؤولی :الفرع الأول 

یتم بواسطة عن الجریمة البیئیة، فردیة ة جنائی المسؤول مسؤولیةن تحدید الشخص الطبیعي إ 
   .تفاقيلإسناد الإا وأ ،المادي وأسناد القانوني لإا

  :سناد القانونيلإأولا: ا
 عدة أوو تعیین شخص اعل أالف ةفتحدید ص ةاللائح هو طریقه یتولى فیها القانون أو 
البیئیة یحدد الشخص الطبیعي النص القانوني للجریمة  أي أن ،2للجریمةكفاعلین  شخاصأ

أغلب نصوصه في ضمنیة  وألیه بصفة صریحة إة شار لإعن طریق ا المرتكب للجریمة البیئیة
  .لتزام الذي تفرضه طبیعة الجرائم البیئیةلإا ةراجع للمشرع نتیج وهذا

شخص المسؤول  ةحیث یحدد القانون صراح، صریحةسناد بطریقة حیان یتم الإلأفي بعض ا 
من  ةالقریب میاهالث عن تلوی ثال ذلك صاحب المصنع یكون مسؤولاوم ،سم والوظیفةلإبا

 ،للقانون یستطیع منعهم من ذلكنه طبقا لأالمصنع والذي نتج عن مجموعة من عماله 

                                                             
، دار العلوم للنشرو التوزیع ، عنابة ،الجزائر، 1منصور رحماني ، الوجیز في القانون الجنائي العام ،فقه و قضایا ، ط -1

  .249، ص 2006
  .50، دار الشروق، بیروت،  لبنان، د س ن، ص1أحمد فتحي بهنسي ، المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي ، ط -2
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على عتدى إنه أ عتبارهإالمسؤول صراحة على الجرم وهو صاحب المصنع ب فهو وبالتالي
  1.الحیة من عناصر البیئة غیر عنصر

شخص ال حیث لا یحدد القانون صراحة ةضمنی ةسناد بطریقلإحیان یتم الأفي بعض ا
لتي تنقل االنظام القانوني ومثال ذلك مالك السفینة لكن یستخلص ضمنیا من  ،المسؤول

وعندما یحدث  ،اسفینته والتي تحدث ضرر  من باتیعن تسر  مسؤولا یعتبر ،الوقود دون تنظیم
شف بصورة ضمنیة أن مالكو السفن التي من مجموعة  من السفن ، فیست ضرر تسرب ینتج

  2.تتسبب في تلوث المیاه یكونون مسؤولون على وجه التضامن
  الإسناد المادي  ثانیا:

في القانون العام  ةیعتبر أسلوب الإسناد المادي للمسؤولیة الجزائیة من الأسالیب المنتهج
علاقة مادیة بین  المادي یقصد به وجودفالإسناد ،  3 لتحدید المسؤول عن الجرائم المرتكبة

الشخص الطبیعي  ةعدم مسؤولی مفهوم المخالفةوب، الجریمة والفاعل الشخصي المسؤول عنها
بین فعل سببیة  علاقة شتراط توافرإمع ،  4 نصوص قانونیةبفعل  ةعن النشاطات المجرم لاإ
یعد  فمؤدى ذلك ،الجنائیة ةسناد المسؤولیلإتى به الجاني أ ذيال ،جرامیةلإا م والنتیجةسهالإا

  5المضر بالبیئة. أو الإیجابيلا جنائیا كل من یأتي بالسلوك المادي السلبي مسؤو 
 ، المجال البیئي لنفس المبادئ المطبقة في القانون الجنائي العام في ویخضع الإسناد المادي

و یمتنع عن أغیره مع  أو تي بسلوك ملوث بنفسهأكل شخص ی أحیث یعتبر حسب هذا المبد

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  لماسة بالبیئة في التشریع الجزائريالجرائم امحمد إسلام سلمي ،  -1

  .44، ص 2016- 2015تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
  .44، ص المرجع نفسه -2
  .141،ص  2006ة المعارف ، مصر ، د ط،  منشأ ،حمایة الجنائیة للبیئة من التلوثأحمد محمد طه ،ال  -3
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  الجریمة البیئیة و سبل مكافحتها في التشریع الجزائريفیصل بوخالفة،  -4

  .76،77، ص ص، 2017-2016، تخصص علم الإجرام و العقاب ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، 
صیتان مجحم الماضي ، الضمانات الدستوریة لحریة الرأي و الحریة الشخصیة و إمكانیة إخضاعهما للتشریعات غالب  -5

  .107، ص2012، دار حامد للنشر و التوزیع ، عمان ، 1العقابیة ، ط
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على  وألى تفادي حدوث التلوث إوالتي تؤدي ، وساط البیئیةلأا ةجل حمایأمن  تخاذ تدابیرإ
  1.التقلیل منهقل الأ
ن إلا أ ،العامن مبادئ الإسناد المادي في الجریمة البیئیة تتفق مع القانون الجنائي أغم ر 

نطاق  ، حیث وسعأكثر في مفهوم المساهمة في الجرائم البیئیة المشرع البیئي وسع 
ومن صور ، المساهمة الجنائیة لتصل إلى أشخاص لا تنطبق علیهم صفة الشریك 

نجد التشریع البلجیكي والتشریع  ةالجنائیخذت بالتوسع في المساهمة تشریعات التي أال
  2.الفرنسي

 10-03رقم من القانون 46من بینها المادة المشرع الجزائري بالإسناد المادي و خذ لقد أ
المتعلق بحمایة البیئة أین نلاحظ أن المشرع وسع في تجریم النشاط المادي للجریمة ، حیث 

وسع في و إكتفى بإشتراط إحداث ضرر بیئي فقط د الإنبعاثات الغازیة أو مصدرها بل لم یحد
  3.نفس القانونمن  92 ئیة في المادةالجنا مفهوم المساهمة

 )الانابة في الاختصاص نظریة(الإسناد الإتفاقي  ثالثا:
من الأشخاص  باختیار ةالمصنف ةو رئیس المنشأتفاقي قیام صاحب العمل ألإیقصد بالإسناد ا

ثناء أو بسبب الانشطة أالعاملین لدیه الشخص المسؤول عن كافة المخالفات التي ترتكب 
  4ة.وتحمیله المسؤولیة الجزائیالتي تمارسها المنشأة ، 

الشخص المعنوي  یمثل فهذا الاسلوب یزیل الغموض عن الاختصاصات لكل شخص طبیعي
بسبب صعوبة تحدید الشخص المسؤول جنائیا عن جرائم التلوث التي ترتكب في إطار 

 .فعالا للجرائم التي تمس البیئة، المعنوي وهذا المعیار یحدد ردعا الشخص

                                                             
  .141أحمد محمد طه ، المرجع السابق ،ص  -1
  . 142، 141ص،  المرجع نفسه، ص -2
، یتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة 2003جویلیة  19المؤرخ في  10- 03القانون رقم  -3

  .2003جویلیة  20، المؤرخة في 43العدد 
  .142أحمد محمد طه ، المرجع السابق ، ص  -4
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التي نصت  3 فقرة 92هذا المعیار من خلال المادة كرس المشرع الجزائري  أننجد حیث  
المنصوص علیها في ة المسؤولی، تلقى و المستغل شخصا معنویاأعندما یكون المالك " :على

مسیرین و الالشرعیین أ مثلینشخاص من الملأو اأتق الشخص اع الفقرتین أعلاه على
  1.و لكل شخص مفوض من طرفهمأ ةدار لإو اأشراف لإالفعلیین الذین یتولون ا

 عن فعل الغیر المسؤولیة الجزائیة :الفرع الثاني
، عنهاؤول كمس أدین من إلا من المسلم به أن الأصل في الجریمة أن العقوبة لا یتحملها

ومنه یتبین أن  .2العقوبةمع مبدأ شخصیة  ما یدل على إرتباط المسؤولیة الجزائیةوهذا
یتحمل مسؤولیتها إلا من إرتكبها أو شخصیة لا  عن الجرائم هي مسؤولیة الجنائیة المسؤولیة
 أدین بها. 

 1979 في هامبورغ سنةن العقوبات المنعقد لقانو  عشر المؤتمر الثانياء في توصیات جو 
سلطات الإشراف والرقابة ویسمحون مدراء والموظفین الذین یمتلكون على إبقاء مسؤولیة ال

  3.بإرتكاب الجرائم البیئیة إهمالا منهم

المجالات  ةفي كاف الجزائیة عن فعل الغیر نظرا لتطور الحیاة العصریة ت المسؤولیةلقد نشأ 
 ةالمؤسسات الاقتصادی و ظهور ةوالخدماتی ةوالزراعی ةوالتجاریة قتصادیلإا ة والصناعی
خاصة بصفة  رعن فعل الغی ةالجزائی ةقرار المسؤولیإ أهمیة تبرزوهنا  ةت الصناعیآوالمنش

لأن ا للعناصر البیئیة نظر  ةفعال حمایة جزائیة توفیر وفي إطار ،في مجال التلوث البیئي

                                                             
  لتنمیة المستدامة، السابق ذكره. ا المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10 - 03من القانون رقم  3فقرة  92المادة  -1
، دراسة مقارنة ، مركز العربي  )(الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث بالإشعاع النووينور حسین عباس اللامي ،  -2

متوفر على الموقع  مقال ، 141، ص  2017الدیمقراطي للدراسات الاستراتیجیة و السیاسیة والاقتصادیة ، ألمانیا ، 
  .2020- 03- 15، تاریخ الاطلاع  democratica.de/?p50517 الإلكتروني

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ، العدد الأول ، كلیة الحقوق ،  )المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة البیئیة(معمر فرقان ،  -3
  . 178-166ص ،  - ،ص2015جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف،
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نشطتها لأ ةت والمؤسسات الاقتصادیالمنشآ تنشأ بمناسبة ممارسة تلوث البیئةجرائم  غالبیة
  1.ةالمختلف

  إسناد المسؤولیة الجزائیة للمسیر في الجرائم البیئیةشروط  أولا:
 على صاحب المؤسسة أو لیة الجزائیةالمسؤو لإتجاهات التشریعیة في إلقاء ب اتستمد أغل

 شروط عدةعلى  على قیام تلك المسؤولیةمن تابعیه  الصناعیة عن فعل الغیر ةأمنشالرئیس 
ثم عدم  ،وقیام العلاقة السببیة بین الجریمة ومسؤولیة المتبوع ،من التابع هي وقوع الجریمةو ،

  وجود تفویض من رب العمل.
 : قوع الجریمة من التابعو  -1

بواسطة  عن فعل الغیر بشأن الجریمة البیئیة أن یتم إرتكابها یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة
ففي نطاق الجرائم العمدیة  ،التابع سواء كان ذلك في نطاق الجرائم العمدیة أو غیر العمدیة

الشخص الملزم أصلا بتنفیذ الإلتزام  هو توافر القصد الجنائي لدى المتبوع إذالتي تتطلب 
 مسؤولیةأما في نطاق الجرائم غیر العمدیة فإن  ،2وهذا ما یطلق علیه بالجرائم التنظیمیة

كون أنه یلقى على عاتقه إلزام قانوني ، أخل بواجب الرقابة المتبوع تقوم إذا أو رئیس المنشأة
و الإشراف علیهم  النصوص القانونیة و رقابة تبعیة یتمثل في العمل على مراعاة أحكام 

  كاب المخالفات.للحیلولة دون إرت
لجزائیة لرئیس المؤسسة لا تمنع إقامة ة االحالتین السابقتین فإن المسؤولی غیر أن في كلتا

ا خاصة في حالة من الجائز متابعتهللتابع من كان فاعلا مادیا، إذ م  مسؤولیة الجزائیةال
جاهلا بالوضع  كان ذا كان العامل تعرض للإكراه أوأنه إ غیر ،طاء مختلفةلأخرتكابهما إ

                                                             
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم قانونیة ، تخصص  قانون و الجنائیة للبیئةالحمایة محمد أمین بشیر،  -1

  .160ص ، ص  2016- 2015صحة ، جامعة الجیلالي الیابس ،سیدي بلعباس، 
  .167،ص 2011حسام سامي جابر، الجریمة البیئیة ، د ط، دار الكتب القانونیة ، القاهرة ، مصر،  -2
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 من ینفردهو ة العمل فقط فهنا رئیس المؤسس لتأدیة كان أداة أوالسيء للآلة المستعملة، 
  1.بالمسؤولیة الجزائیة

   :المتبوع لاقة السببیة بین فعل التابع وخطأقیام الع - 2
خطأ شخصي وهو خطأ  في حالة إرتكاب الجزائیة للمتبوع عن أعمال تابعیهتسند المسؤولیة 

 والقوانین المعمول بها،اللوائح و  من إهمال وعدم مبالاة رئیس المؤسسة للأنظمة یستنتج
علاقة  أخرى یجب توافر ومن جهة ،هذا من جهة 2سیما المتعلقة بسلامة وصحة العماللا

أدى إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة، ولا یقتصر هنا المتبوع وفعل التابع الذي  ین خطأسببیة ب
إضافة ، 3 مجرمإلتزام المتبوع في الإشراف والرقابة فقط، بل یتعدى إلى وجوب منع الفعل ال

لجرائم إلى إلتزام صاحب المؤسسة بتوفیر كل الإمكانیات اللازمة التي تحول دون وقوع ا
  .إلیهالمهام الموكلة  لأداء ذو كفاءةشخص  إختیارالبیئیة، و 

المتبوع  أقامت محكمة النقض الفرنسیة المسؤولیة الجزائیة عن خطأ الغیر إلى خطأ قدل
ل الذي یعاقب علیه دون وقوع الفع تحول إجراءات هأخذالشخصي الذي یتمثل في عدم 

علاقة سببیة بین خطأ المتبوع وسلوك التابع الذي أدى إلى تحقیق النتیجة  ووجود، القانون
  4.الإجرامیة

في إحدى القضایا المتمثلة في جنحة  1999قضت أیضا محكمة النقض الفرنسیة سنة  كما
غم كونه في عطلة على مسؤولیة رئیس المؤسسة ر سائبة تلویث مجرى مائي بالنفایات ال

إضافة إلى إعتماده  ، تنظیمهاو كونه هو المسؤول عن المنشأة  تزام،لصیفیة جراء إهماله الإ
الأمر الذي أدى إلى الخمول  ،على عمال لا یتمتعون بالكفاءة المهنیة لمواجهة هذه المشاكل

                                                             
مشكلات المسؤولیة الجنائیة و الجزاءات في مجال الاضرار بالبیئة، بحث مقدم للمؤتمر السادس أحسن بوسقیعة،  -1

دار النھضة العربیة،  ، القاھرة، مجموعة أعمال المؤتمر،1993أكتوبر  28- 25للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، یوم 
  . 178، ص2007القاھرة، 

  .178المرجع نفسه، ص  -2
، كلیة ، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الجنائي للأعمالالمسؤولیة الجنائیة للمنتج الملوثر، كمیلة روضة قها  -3

  .182، ص 2018- 2017،السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان الحقوق و العلوم 
  . 168حسام محمد سامي جابر ، المرجع السابق ، ص  -4
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بتدریب العمال لمواجهة أعطال معدات ضخ في أداء المنشأة نظرا لعدم قیام رئیس المؤسسة 
  1.و معالجة المیاه ، كما لم تكن لدیهم تعلیمات یتعین تنفیذها في حالة وقوع حادث

                                                                                                     عدم وجود تفویض من رب العمل:  - 3
أن لا یكون المسؤول جزائیا فعل الغیر في الجریمة البیئیة  لقیام المسؤولیة الجزائیة عنیشترط 

حیث  ،الإشراف على أعمال تابعیهفي القیام بسلطاته في الرقابة و  أناب غیره قد فوض أو
الإهمال في  و الشخصي المتمثل في واقعة التقصیرتقوم تلك المسؤولیة على فكرة الخطأ 

ل یبر السبحیث أن تفویض السلطات یعت، 2ئحیةلالتزامات القانونیة أو الضمان مراعاة الإ
  3.لتبرئة ذواتهم من المسؤولیة الجزائیة المسیرین الوحید لرجال الأعمال ورؤساء المؤسسات أو

موقف المشرع الجزائري ومدى تأثره بمبدأ المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في  ثانیا:
  مجال الجریمة البیئیة 

ن فعل الغیر في الجرائم البیئیة و  أقرت بعض التشریعات فكرة المسؤولیة الجزائیة عن  إ
لإتجاه كل تطبیقاتها وفقا الأخذ بهذا النوع من المسؤولیة و حیث درجات إختلفت فیما بینها من 

ع عن م مسؤولیة المتبو تشریع ، و على خلاف المشرع الفرنسي الذي قضى صراحة على قیا
المشرع الجزائري لم  نجد أن اصة بحمایة البیئة ووسع في ذلك،ي تشریعاته الخفعل التابع ف

 قیام مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه عن جریمة تلویث، و إنما لمح إلى یورد أي نص صریح
  4.البیئة في نصوص قانونیة قلیلة جدا

المتعلق بحمایة  10-03من القانون رقم  92نجد مثلا في المادة  بإستقراء بعض النصوص،
دون الإخلال بالعقوبات  ''أنه : والذي ینص على  یئة في إطار التنمیة المستدامة الب

                                                             
1 -cour.Cass,cham.crim,du 4mai 1999,n= 98-8199 enligne:www.legifrance.gov.fr/affich.juri judi.do? old action. 
Consulter le: 17/03/2020. 

  .162بشیر محمد أمین ، المرجع السابق ، ص   -2
 ، أنظر 1993مارس  11هذه الإمكانیة أصدرتها محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر  -3

cour.Cass,cham.crim,du 11mai 1993,n 90-84.931. enligne : http://www.legifrance.gouv.fr ،
  .17/03/2020تاریخ الاطلاع: 

، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون جنائي ، كلیة  المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعيساكر عبد السلام، -4
  . 136، ص 2007- 2006الحقوق و العلوم السیاسیة ، باجي مختار، عنابة ،
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 إحدى المخالفات بأمر من مالك أو أعلاه ، إذا إرتكب 90المنصوص علیها في المادة 
 ائمة یعاقب هذا المالك أو المستغلالطائرة أو الآلیة أو القاعدة العمستغل السفینة أو 

قوبات المنصوص علیها في هذه المادة، على أن یضاعف الحد الأقصى لهذه الغرامات بالع
الشخص  السفینة أو قائد الطائرة أوأمرا كتابیا لربان  إذا لم یعط هذا المالك أو المستغل 

لأحكام هذا القانون العائمة للإمتثال لیة أو القاعدة من الآ الغمرالمشرف على عملیات 
  1.یتابع بصفته شریكا في إرتكاب المخالفات المنصوص علیها '' ،البحرالمتعلق بحمایة 

نستخلص من خلال هذه المادة أن المشرع أخذ بمبدأ المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في 
التي تقیم مسؤولیة مالك  السابق ذكره 10-03من القانون  92نص المادةالفقرة الثانیة من 

و الشخص السفینة أو مستغلها عن أفعال التلوث التي یرتكبها ربان السفینة أو الطائرة أ
ائمة، حتى ولو كان ذلك دون أمر من من آلیة أو قاعدة ع المشرف على عملیات الغمر

عن فعله  سؤولیته الجزائیةالسفینة أو الطائرة ، فمتى كان ذلك بأمره تقوم ممالك أو مستغل 
ي حین تقوم مسؤولیته عن فعل ، و هذا ما أقرته الفقرة الأولى من نفس المادة ، فالشخصي

الشخص المشرف على عملیات الغمر متى كانت عملیات الغمر دون أمر و ، الربان غیره
  2.طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة هكتابي من

  بیئیة الجرائم الالمسؤولین عن تعدد : ثالثا
كن وجود أكثر من مساهم لجریمة مجانب المسؤولیة الموسعة لفاعل  الجریمة من  الم لىإ

سواء بوجود أكثر من فاعل للجریمة أو بوجود فاعل و مساهمین معه في ، من جرائم البیئة
في العمل بخصوص المسؤولیة  االنشاط المجرم ، وفي الواقع هناك حالتین یمكن أن یوجد

كثر من شخص في نشاط اركة أالجنائیة، فهناك إمكانیة مش مةفي فرض المساه الجنائیة
كما أن هناك إمكانیة حدوث الجریمة ولكن نتیجة لعدة أفعال من جانب عدة  ،جرامي واحدإ

                                                             
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون رقم  92المادة  -1
، مذكرة ماجیستیر في قانون البیئة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي المسؤولیة الجزائیة للمجرم البیئيأحمد رزقي،  -2

  .159، ص2013- 2012بلعباس، 
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ن تتم النتیجة ین بأمثلة : ففي جریمة التلوث یمكن أ، ولنوضح هاتین الفرضیت1فاعلین
أشخاص بینهم نوع من  المثال بفعل عدة نهار على سبیلالأة وهي تلوث میاه أحد یلإجراما

وقاموا  )فقد یكونوا بعض عمال أحد المصانع(لإتفاق على هذا النشاط، ا التضامن و
لقاء مواد من شأنها تلویث مجرى النهر، وأیضا من الممكن یترتب نفس  أن بتصریف وإ

بینهم،  بل ولا حتى توافق ،لإتفاقدة أشخاص لیس بینهم أي نوع من االتلوث ولكن من ع
على ضفاف النهر في  والمثال على ذلك إعتیاد ملاك بعض العوامات والسفن الراسیة

لقاء المواد التي تسبب التلوث، أي أن في النهایة ترتبت الجریمة  تصریف میاه المجاري وإ
  2.ولكن بعدة أفعال لیس بین فاعلیها أي رابطة معنویة

على  أحد الفاعلین وذلك لو كان في نطاق  إثبات المسؤولیة وهنا لا بدَّ ان تثور صعوبة
ولكن كما قلنا سابقا الأمر متعلق بمسؤولیة من نوع خاص  ،المسؤولیة الجنائیة التقلیدیة

ن مسؤولیة كل فاعل تترتب حتى ولو أدى ذلك لنفس النتیجة الإجرامیة على ذلك فإ ،وبناءً 
  3.لبناء خارج خطوط التنظیمالتي تحققت وهي حدوث التلوث مثلا، أو تحقق الضوضاء، أو ا

  الجزاءات المقررة للشخص الطبیعي الفرع الثالث:
إن العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي تنقسم إلى قسمین : عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة، 

     4وهي متداخلة فیما بینها لأن كل منها یعد عقوبة من العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي.
  :الأصلیة العقوبات أولا:

  :وهي 5منه 5تتمثل العقوبات الأصلیة في قانون العقوبات الجزائري تلك الواردة في المادة 
   

                                                             
، أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق ، الحمایة الجنائیة للبیئة في التشریع الجزائريالطاهر دلول ،  -1

  .191، ص  2007- 2006جامعة باجي مختار ، 
  .191المرجع نفسه، ص  -2
  .191المرجع نفسه، ص  -3
  .235المرجع نفسه، ص  -4
، 1982فبرایر  13المؤرخ في  04- 82 المعدل و المتمم بالقانون 1966جوان  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -5

  .1982فبرایر  16، المؤرخة في  07الجریدة الرسمیة العدد 
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   الإعدام : - 1
یعتبر هذا الجزاء من أشد و أخطر العقوبات فهي تزهق روح الإنسان، و تعكس هذه العقوبة 
خطورة الجریمة البیئیة، فقانون العقوبات عاقب بالإعدام عن كل فعل إرهابي أو تخریبي 
بهدف الإعتداء على المحیط بإدخال مواد سامة وقام بتسریبها في الجو أو في باطن الأرض، 

  1المیاه مما یسبب خطورة على صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة.ألقاها في  أو
أجنبي الذي یلقي  كما أن المشرع یقضي بعقوبة الإعدام على كل ربان سفینة جزائري أو

                                                        2عمدا نفایات مشعة في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري.
   :العقوبات السالبة للحریة - 2

تختلف هذه العقوبات بحسب الجریمة التي وقعت من قبل المجرم البیئي،  فقد یكون جزاءه 
من القانون البحري التي  02الفقرة  499السجن المؤبد أو السجن المؤقت، فمثلا نذكر المادة 

أجنبیة أو جزائریة تنقل مواد مشعة وتدخل المیاه الإقلیمیة قضت بمعاقبة كل ربان سفینة 
الجزائریة دون إخطار السلطات المختصة بتاریخ ووقت دخولها، وفي حالة وقوع حادث لمثل 

                                     3هذه السفینة یعاقب بالسجن المؤبد.
عمال الأسلحة الكیمیائیة من قانون حظر إستحداث و تخزین و إست 09وتعاقب المادة 

من  01بالسجن المؤبد كل من إستعمل سلاحا كیمیائیا أو مادة كیمیائیة مدرجة في الجدول 
          4ملحق الإتفاقیة المتعلقة بالمواد الكیمیائیة وذلك لأغراض محظورة في الإتفاقیة.

و الحقول كما نص قانون العقوبات الجزائري على كل من تسبب عمدا في حرق الغابات 
وتعاقب أیضا كل  ،5سنة 20سنوات إلى  10المزروعة و الأشجار بالسجن مدة تتراوح بین 

                                                             
  المتضمن قانون العقوبات الجزائري، السابق ذكره. 156-66مكرر من الأمر  87المادة  - 1 
المتمم بموجب  ، المعدل و1976أكتوبر 23المؤرخ في المتضمن القانون البحري،  80-76من الأمر  500المادة  -2

  .2010غشت  18، المؤرخة في 46، الجریدة الرسمیة العدد2010غشت  15المؤرخ في  ،10- 04القانون رقم 
  المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم، السابق ذكره. 80- 76من الأمر  499المادة  -3
،المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام إتفاقیة حظر إستحداث و إنتاج و 2003یولیو  19المؤرخ في  09- 03ون رقم القان -4

  .  2003جویلیة  20، المؤرخة في 43تخزین و إستعمال الأسلحة الكیمیائیة و تدمیر تلك الأسلحة، الجریدة الرسمیة العدد 
  ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، السابق ذكره.156- 66 من القانون رقم 4فقرة  396المادة  -5



البیئیة الجریمة عن المترتبة للمسؤولیة القانونیة الضوابط  
 

 
20 

من إستورد نفایات خاصة و خطیرة أو صدرها أو عمل على عبورها بالسجن لمدة تتراوح بین 
                                                   1سنوات. 08سنوات إلى  05

یر النفایات و مراقبتها و إزالتها عقوبة الحبس تتراوح یالمتعلق بتس 19-01كما نص القانون  
بین شهرین إلى سنة كل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكیمیاویة لإحتواء مواد غذائیة 
مباشرة، ویعاقب كل من ألقى النفایات الخاصة والخطرة مع النفایات الأخرى بالحبس من 

                                       2ثلاثة أشهر إلى سنتین.
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة التنمیة  10-03من القانون  81كما نصت المادة 

المستدامة كل من تخلى دون ضرورة أو إساءة معاملة حیوان داجن أو ألیف أو محبوس في 
أشهر، و في حالة  3أیام إلى  10العلن أو الخفاء أو عرضة لفعل قاس بعقوبة تتراوح من 

                                                      3العود تضاعف العقوبة.
المتعلق بالمیاه على عقوبة   12-05أضف إلى ذلك فقد نص المشرع في القانون رقم  

من نفس القانون بعقوبة  46حیث یعاقب كل من خالف المادة  172الحبس ومن بینها المادة 
سنوات، ویعاقب بتلك العقوبة كل من إرتكب جنحة إستعمال المیاه  05سنة إلى الحبس من 

                                                                4القذرة في السقي.
من خلال تفحص قوانین البیئة الجزائریة یتبین لنا أن أغلب العقوبات المنصوص علیها هي 
عقوبات الحبس، كما نلاحظ أیضا أن المشرع منح للقاضي السلطة التقدیریة في المجال 
البیئي إما بالحكم بالحبس أو الغرامة المالیة من خلال إدراجه في أغلبیة المواد عبارة ''أو 

  تین.''   إحدى العقوب

                                                             
زالتهاالمتع 2001دیسمبر  12المؤرخ في 19- 01رقم من القانون  66المادة  -1 الجریدة  ،لق بتسییر النفایات و مراقبتها وإ

  .2001دیسمبر  15، المؤرخة 77الرسمیة العدد 
  ییر النفایات و مراقبتها و إزالتها، السابق ذكره.المتعلق بتس 19-01من القانون رقم 60،61المادة   -2
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10-03من القانون  81المادة   -3
، المؤرخة 60المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة العدد  2005سبتمبر  4المؤرخ في  12- 05من القانون رقم  179المادة  -4

  .2005سبتمبر  4في 
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:                                                                                                           العقوبات المالیة - 3
العقوبات المالیة عبارة عن إنقاص من الذمة المالیة للجاني، ولقد لجأت التشریعات البیئیة 

وجاءت  ،1العقوبات المالیة لتحقیق نوع من الردع المالي للحد من العدوان على البیئة بتحریر
ونظرا لكثرة القوانین و النصوص التي أقرت الغرامة  ،كعقوبة أصلیة مقررة للجریمة البیئیة

المالیة كجزاء عن الجرائم البیئیة سنتطرق إلى بعض الأمثلة في القوانین البیئیة، نذكر منها 
  على سبیل المثال لا الحصر:

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بالغرامة  10-03نص القانون رقم  -
                                                                                                        منه. 98، 97، 84أصلیة وذلك في المواد المالیة كعقوبة 

یر النفایات و مراقبتها و إزالتها على الغرامة وذلك یالمتعلق بتس 19-01كما نص القانون  -
منه.                                                                                                         59، 58، 57، 56، 55في المواد 

كعقوبة أصلیة في مجوعة من المواد  المتعلق بالمیاه بالغرامة 12-05أیضا عاقب القانون  -
وهنا لا بد أن نشیر أن مقدار الغرامات لا یتناسب مع الضرر ...إلخ،  166،167منها: 

التي تلحقه الجریمة البیئیة بالتنوع البیئي، لذلك على المشرع أن یشدد في الغرامات لردع 
  المخالفین للتشریعات البیئیة.

                                                  م البیئیة الخاصة بالشخص الطبیعيالعقوبات التكمیلیة للجرائ ثانیا:
العقوبات التكمیلیة هي العقوبات المكملة للعقوبات الأصلیة، ولا یتم الحكم بها إلا بعد ما 
تكون هناك عقوبة أصلیة، ومن أمثلة العقوبات التكمیلیة نجد المصادرة التي هي عقوبة 

ضافة هذه الأموال إلى خزینة الدولة، وهو  مالیة، وهي نزع ملكیة المال من صاحبه جبرا وإ
من  09فالمادة  ،2إجراء كذلك الغرض منه تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات صلة بالجریمة

                                                                                                                             3قانون العقوبات الجزائري تبقى هي المرجع في مجال الجرائم البیئیة.

                                                                            وتتمثل هذه العقوبات فیما یلي:                                             
                                                             

  .272، المرجع السابق، صحسام محمد سامي جابر -1
  .272ص ،المرجع نفسه -2
  .229محمد أمین بشیر، المرجع السابق، ص  -3
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الحجر القانوني.                                                                                                               -
نیة و العائلیة.                                                                           الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المد -
تحدید الإقامة.                                                                                                                -
                                                                                                              المنع من الإقامة.        -
المصادرة الجزئیة للأموال.                                                                                                     -
منع المؤقت في ممارسة مهنة أو نشاط.                                                                                           ال -
                                  إغلاق المؤسسة.                                                                                 -
الإقصاء من الصفقات العمومیة.                                                                                                  - 
                                        الحظر من إصدار الشیكات أو إستعمال بطاقات الدفع.                                    -
تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جدیدة.                                                      -
                                                   سحب جواز السفر.                                                                           -
                                                                                           1نشر أو تعلیق حكم أو إقرار الإدانة. -

أن یأمر كما ینص قانون حمایة البیئة فیما یخص العقوبات التكمیلیة على أن القاضي یمكنه 
بتنفیذ الأشغال وأعمال التهیئة على نفقة المحكوم علیه، وعند الإقتضاء یمكنه الأمر بمنع 
إستعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول أو أي شيء یكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك 

المنصوص  الآجالوفي حالة عدم إحترام  .2زمةلاحتى إتمام إنجاز الأشغال و الترمیمات ال
یمكن للقاضي حظر إستعمال المنشأة المصنفة  10-03من القانون  85علیها في المادة 

  3المتسببة في التلوث إلى حین إنجاز الأشغال و أعمال التهیئة.

                                                             
 المتعلق بقانون العقوبات الجزائري، السابق ذكره. 156-  66من الأمر  9المادة  -1
  یئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. المتعلق بحمایة الب 10-03من القانون  85عفوا أنظر المادة   -2
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التمیة المستدامة، السابق ذكره. 10-03من القانون  86المادة   -3
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أما فیما یخص الجرائم المائیة فالقاضي له سلطة فرض إصلاح الأضرار التي مست الوسط 
جاع الأماكن التي تضررت إلى الحالة التي كانت ، كما یمكن للقاضي الحكم بإر 1المائي

                                                                             2علیها قبل حدوث الضرر.
أین نصت  170على العقوبة  التكمیلیة في المادة  12-05كما نص أیضا قانون المیاه  

ت التي إستعملت  في إرتكاب  المخالفة، وفي حالة على إمكانیة مصادرة التجهیزات و المعدا
إستعمال مواد متفجرة تحجز سفینة الصید إذا كان مالكها هو مرتكب الجریمة، بالإضافة إلى 

 3السحب النهائي للدفتر المهني.
  خص المعنوي عن الجرائم البیئیة : المسؤولیة الجزائیة للشالثاني المطلب

عن مجموعة أشخاص أو أموال تتمتع بشخصیة  عبارةیعرف الشخص المعنوي على أنه 
 ،رفالتي تخول له حق التقاضي وحق التصالقانونیة  والأهلیة القانونیة والذمة المالیة المستقلة

الدولة، الولایة،  :من القانون المدني الجزائري في 49 مادةوقد تم تحدید هذه الأشخاص في ال
بمختلف أنواعها سواء التي تخضع للقانون العام أو المؤسسات والجمعیات والشركات  ،البلدیة

 4.للقانون الخاص
قرار فقهاء القانون الجنائي حول مساءل رغم كل الإختلاف بین ة الشخص المعنوي وإ

، إلا أنه تم إیجاد نطاق للمسؤولیة الجزائیة للشخص المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
، فبعدما أقر علیه الكثیر من التشریعات وخاصة التشریعات البیئیة إستقرت و المعنوي،
مادة في قانون العقوبات في ال ةالجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي صراح المشرع

تضح من خلال هذه المادة أن المشرع أقر بمسؤولیة الأشخاص المعنویة مكرر منه، وی 51

                                                             
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التمیة المستدامة، السابق ذكره.   10- 03من القانون 100المادة  -1
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التمیة المستدامة، السابق ذكره. 10-03من القانون  102المادة   -2
، المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات، المعدل و 2001یولیو  3المؤرخ في  11- 01من القانون رقم  82المادة  -3

  .2015أبریل  18رخة في ، المؤ 18، الجریدة الرسمیة العدد 2015ینایر  14المؤرخ في  08-  15المتمم بالقانون رقم 
، ص 2016،دار بلقیس للنشر ، الجزائر، 2سعید بوعلي ، دنیا رشید ، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ، ط -4

309.  
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المزدوجة للشخص الطبیعي والشخص  خذ بالمسؤولیةكما أ ،التي لا تخضع للقانون العام
قر في التشریع البیئي الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة من أالمعنوي. كما 

 1.المتعلق بالمیاه 12-05من القانون رقم  175خلال نص المادة 
                                                                           المعنوي المسؤول جزائیا  طبیعة الشخص الفرع الأول:

حدد الجزائري یتضح أن المشرع  مكرر من قانون العقوبات 51المادة  من خلال نص
  .أشخاص معنویة خاصةویة في أشخاص معنویة عامة، و الأشخاص المعن

  العامةالأشخاص المعنویة  أولا:
ن من قانون العقوبات الجزائري كل م مكرر 51الجزائري في نص المادة  علقد إستثنى المشر  

نطاق تطبیق الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام من و  الدولة والجماعات المحلیة،
حیث أسس إستبعاد الدولة من المسؤولیة  على الأشخاص المعنویة، المسؤولیة الجزائیة

أن دة كأساس للمسؤولیة الجزائیة، و فكرة السیا :هيو  ائیة إلى مجموعة من الإعتباراتالجز 
عقاب إضافة إلى إختلاف الوظائف والإختصاصات كأسس الدولة هي صاحبة السلطة في ال

  2.ة الجزائیة للدولةلعدم المساءل
ة المتمثلة في المؤسسات العامة فرغم عدم إخضاع المشرع الفرنسي الأشخاص المعنویة العام

إلا أن محكمة النقض الفرنسیة لم تنف المسؤولیة  مسؤولیة الجزائیة،اعات المحلیة للالجمو 
 یخص بها فیمابل أخذت  ،تجمعاتها و المؤسسات كاملةیة عن الجماعات المحلیة و الجزائ

  3.مثل تفویض إستغلال المسرح تفویض إستغلال المرافق العامة،
نرى أنه من الممكن تبني المساءلة الجزائیة، یخص إستبعاد الجماعات المحلیة من أما فیما 

لأن هذا الإستغلال یجب أن فیما یخص تفویض المرافق العامة  موقف القضاء الفرنسي 
ي یمكن أن ترتب یكون تحت مراقبة الجماعات المحلیة خاصة فیما یتعلق بالتفویضات الت

                                                             
  المتعلق بالمیاه ، السابق ذكره.  12- 05القانون رقم  -1

، أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون ، كلیة  دیةالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصاویزة بلعسلي ، -2
  . 104- 99ص،  -، ص 2014-  2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

-3 cour.cass.cham,crim,du 0 3Avril 2002,n:01-83.160,enligne : http://www.legifrance.gouv.fr ،consulter le: 
20/03/2020. 
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أین یمكن أن یؤدي  ،ائیةة المة العامة، مثل تفویض إستغلال الثرو والصح أضرار على البیئة
هذا الإستغلال في بعض الأحیان إلى تلوث المیاه الذي قد یضر في حالة الشرب أو بصفة 

صیل غي مباشرة مثل تسرب المیاه المسربة إلى المحاصیل الزراعیة ومع إستهلاك هذه المحا
   .مراض و أضرار تهدد الصحة العامةتؤدي إلى أ

  الأشخاص المعنویة الخاصة ثانیا:
 قد أقرت فجل التشریعات الجزائیة للشخص المعنوي الخاص، لا خلاف في إقرار المسؤولیة

، أیا كان الغرض من إنشائهاو  لشكل الذي تتخذه هذه الأشخاص،و ذلك أیا كان ا هذا المبدأ
تسعى إلى تحقیق الربح  لا أو ة،المدنیو سواء كانت تهدف إلى الربح كالشركات التجاریة 

زائري الأشخاص المعنویة من القانون المدني الج 49وقد حددت المادة  ،1كالجمعیات
مكرر من  51للمادة ، ووفقا 2المشرع على سبیل المثال لا الحصر حیث أوردها الخاصة،

یة الخاصة تسأل جزائیا عن الجرائم و قانون العقوبات الجزائري فإن جمیع الأشخاص المعن
، فتكسب الشركات المدنیة الشخصیة 3ذلك على قانونالمرتكبة في الحالات التي ینص فیها ال

طبقا  تكوینها بالنسبة للأطراف إستكمال الشهر بالنسبة للغیر، ومن تاریخ المعنویة من تاریخ
  4ي.من القانون المدني الجزائر  417لمادة لنص ا

تتمتع الشركة  ":نهمن القانون التجاري تنص على أن المادة أما الشركات التجاریة فإ
ن وفي الأخیر نستنتج أ ،5 "بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص علم الإجرام ، كلیة الحقوق الحمایة الجنائیة للوسط البیئيخضرة وزان،   -1

  60، ص، 2005-2004،  والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة
، المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤرخ في   58- 75من الأمر رقم  49المادة  -2

  . 2007ماي  13،المؤرخة في  31، الجریدة الرسمیة ،العدد 2007ماي  13، المؤرخ في  05- 07بموجب القانون رقم 
  المتضمن قانون العقوبات الجزائري، السابق ذكره. 156- 66مكرر من الأمر رقم  51المادة  -3
  المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، السابق ذكره.  58 - 75من الأمر رقم  417 المادة -4

 ،101یتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة العدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75من الأمر رقم  549المادة  -5
، الجریدة 1975دیسمبر  30، المؤرخ في 20- 15المتمم بموجب القانون رقم  ،  المعدل و1975دیسمبر 19المؤرخة في 
  .2015دیسمبر  30، المؤرخة في 71الرسمیة العدد
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لتي تخضع لها الأشخاص المعنویة الأجنبیة تكون خاضعة لذات المسؤولیة الجزائیة ا
                                                                                                    1.لأحكام قانون العقوبات الجزائريالأشخاص المعنویة متى كانت نشاطاتها خاضعة 

                                                           المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجرائم البیئیة شروط إقرار :الثاني الفرع
ثلاثة شروط نص  ة یجب توفریجرائم البیئال معنویة عنلقیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص ال

، وهي كرر من قانون العقوبات الجزائريم 51علیها المشرع الجزائري في نص المادة 
   كالآتي:

                                                                                          إرتكاب أحد الجرائم البیئیة أولا: 
التي تقوم على الشخص المعنوي إذا إرتكب إحدى الجرائم الجزائیة حدد المشرع المسؤولیة 

منها قانون حمایة البیئة و و  القوانین الخاصة، العقوبات أوالماسة بالبیئة سواء في قانون 
                             قانون تسییر النفایات ، قانون المیاه ...إلخ 

یمیة مما یصعب لوائح تنظانین و عدة قو  نصوص الردعیة البیئیة متفرقة بینو الملاحظ أن ال
بمبدأ  من خلال إقرارهلأن المشرع وسع من مبدأ شرعیة التحري وذلك   ،الإحاطة بها جمیعا

غیاب وذلك بالرغم من  ،بصفة مسبقة الإحتیاط، والذي مفاده توفیر الحمایة الجزائیة للبیئة
ا أو عند وقوع ضرر بیئي، الذي غالبا م رخاصة عند وجود إحتمال الخط النص الجزائي،

 ثرالنص العقابي البیئي الصادر في المستقبل ساریا بأ بحیث یجعل من ،یكون ضررا مستمرا
  2.الإفلات من العقاب على البیئة وعدم تمكین الجاني منرجعي یفرض قمع الإعتداء 

بالمسؤولیة ) TOTAL( لستئناف بباریس بإدانة شركة توتات به محكمة الاما قض هذا
    3.تعویضات مالیةو بغرامات مالیة  ةالجزائیة المشترك

                                                             
سلیم صمودي ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي ، دار الهدى ،   -1

  . 45،46،ص ص،  2006الجزائر ، 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  یة  للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئةالمسؤولیة الجنائون، لقمان بام -2

  . 111، ص 2011 - 2010تخصص قانون جنائي ، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
  طار القانون الدولي للبیئة،: محمد صافي یوسف، مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، دراسة مقارنة في إفوا أنظرع -3
 .23، ص 2007د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  
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 من شخص طبیعي له حق التعبیر عن إرادة الشخص  ةالبیئی ةإرتكاب الجریم ثانیا:
                          المعنوي

ن لا یمكن أ لأن الجریمة ،مباشرة غیر للشخص المعنوي مسؤولیةتعتبر المسؤولیة الجزائیة 
ن هاته كما أ ،أن الشخص المعنوي كائن لا إرادة له عتبارمن الشخص الطبیعي بإ إلاترتكب 

إختلفت التشریعات  وقد ،1شروط لا بتوفرالمسؤولیة هي مسؤولیة مشروطة لا یمكن حدوثها إ
 صرفإقت ،الذي یسأل الشخص المعنوي عن سلوكه الإجرامي شخص الطبیعيفي تحدید ال

خرى المعنوي، في حین ذهبت تشریعات أ البعض منها عن تصرفات أعضاء ممثلي الشخص
                                                 2.عن جمیع تصرفات صغار موظفیه وتابعیه ءلتهلى مساإ

الذین یسأل عنهم الشخص  شخاص الطبیعیةللأوالمشرع الجزائري أخذ بالتحدید الضیق 
لأشخاص الطبیعیین المحددین قانونا، ونستشف عن طریق ا لاالمعنوي، فلا تقوم المسؤولیة إ

"  :من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على أنه مكرر 51ذلك من خلال نص المادة 
 لحسابه من طرف أجهزته أو جرائم التي ترتكب مسؤول جزائریا عنیكون الشخص المعنوي 

  3."عندما ینص القانون على ذلك ممثلیه الشرعیین،
بل أخذ ، ممثلي الشخص المعنوي على أجهزة أو في المجال البیئي المشرع لم یقتصر إلا أن

یسأل  نن الذییحیث یوسع هذا الإتجاه من نطاق الأشخاص الطبیعی ،بالإتجاه الموسع
لممثلین بل تمتد تصر على الأعضاء و ابحیث لا یق ،ملشخص المعنوي جزائیا عن أنشطتها

حیث نص ،هذا ما ینطبق على جرائم تلوث البیئة  فین والعمال التابعین له،لتشمل الموظ
من قانون  92فقد نصت المادة  ى إزدواجیة المسؤولیة الجزائیة،المشرع البیئي صراحة عل

عندما یكون المالك أو '' :على أنه 10-03المستدامة رقم  التنمیة في إطارحمایة البیئة 
لفقرتین أعلاه على عاتق علیها في اا معنویا تلقى المسؤولیة المنصوص المستغل شخص

                                                             
  . 111ن بامون ، المرجع السابق ، ص لقما -1

  . 180محمد أمین بشیر ، المرجع السابق ، ص  -2
  المعدل والمتمم، السابق ذكره. 156-66مكرر من قانون العقوبات الجزائري رقم  51المادة  -3
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المسیرین الذین یتولون الإشراف ن الشرعیین أو مثلیالأشخاص الطبیعیین من الم الشخص أو
  1''.رفهمفوض من ط آخرارة أوكل شخص الإدو 

  ب الجریمة لحساب الشخص المعنوي إرتكا ثالثا:

یسأل الشخص المعنوي جزائیا إذا ما إرتكب الجرائم البیئیة من طرف الأعضاء أو المسیرون في 
الشركة أو الممثل القانوني بإسمه و لحسابه الخاص إذا ما إرتكبها أثناء القیام بنشاطات لفائدة 

عن الجرائم التي تقع من بمقتضى هذا الشرط لا تسأل الأشخاص المعنویة و  2.الشخص المعنوي
  3.أجنبي عن نشاط الشخص الإعتباري لسبب ممثلیها إذا ما إرتكبت لحسابهم الشخصي أو

  الجزاءات المقررة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئة الفرع الثالث:
لقد تبنى المشرع الجزائري في معظم القوانین البیئیة مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن 
الأفعال التي تشكل إنتهاكا  للبیئة وتكیف على أساس جرائم بیئیة، وأحال في توقیع العقوبات 
الجزائیة على الشریعة العامة ( أي قانون العقوبات) أوفي قوانین أخرى خاصة او مكملة، 

خلال بالجزاءات الإداریة التي تسلط على الشخص المعنوي والتي تمثل توجها جدیدا دون الإ
  في فرض الجزاءات عن الجرائم والمخالفات البیئیة.

صلیة و التكمیلیة و التي وردت على و تتمثل في تلك العقوبات الأ :الجزاءات الجنائیةأولا: 
  سبیل الحصر في قانون العقوبات الجزائري و هي :

  العقوبات الأصلیة: - 1
لقد وضع المشرع الجزائري عقوبات تتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي وقدراته المالیة، كما 
تبنى المشرع أسلوبا تدخلیا قمعیا من خلال العقوبات المفروضة، فتعتبر الغرامة والمصادرة 

ن مكرر من قانو  18وقد نصت المادة  ،4أكثر العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي
  العقوبات الجزائري على العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي وهي : 

                                                             
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون رقم  92المادة  -1
، دراسة مقارنة، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر الحمایة الجنائیة للبیئةجواد عبدالاوي ، -2

  .54، ص 2006- 2005بلقاید، تلمسان، 
 -3   Xavier pin, droit penal Générale ,3ém edition , dalloz,france,2009,p260.  

  .253محمد أمین بشیر، المرجع السابق، ص  -4
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التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  الغرامة :-
  القانون الذي یعاقب عن الجریمة. في
  العقوبات التكمیلیة: - 2

یترك للقاي السلطة التقدیریة في النطق بها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك  وهي جوازیة
مكرر من قانون العقوبات الجزائري وهي:                                                                                          18وهي التي ذكرت في المادة 

تكمیلیة الآتیة :                                                                                            واحدة أو أكثر من العقوبات ال
حل الشخص المعنوي                                                                                                              -
فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات                                                                                       غلق المؤسسة أو  -
الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات                                                                -
  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر،  -

نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.                                                                                          
مصادرة الشيء الذي أستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها.                                                                     -
نشر و تعلیق حكم الإدانة.                                                                                                      -
الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على  -

  1ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته.
  كإجراء للتحول عن الجزاء الجنائي : الجزاءات الإداریةثانیا

تكشف القوانین البیئیة عن رغبة المشرع في تخویل الإدارة العامة وسائلا متعددة تسمح لها 
بمجازات كل من یخالف الأحكام البیئیة بتقیید حقوقه أو حرمانه منها، هذه الوسائل تعرف 
 بالجزاءات الإداریة وتتمیز بإمكانیة إتخاذ الإدارة للقرارات المتعلقة بها وتنفیذها بشكل مباشر

   2.دون اللجوء إلى القضاء، بل وتستطیع تنفیذها بالقوة عند اللزوم في حالات معینة
  

                                                             
  المتضمن قانون العقوبات الجزائري، السابق ذكره. 156- 66مكرر من الأمر  18المادة  -1

.340عبد السلام ساكر، المرجع السابق، ص  -  2  
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  أولا: الجزاءات الإداریة المؤقتة
  وتتمثل هذه الجزاءات فیما یلي:

   الإخطار: - 1
نما هو تنبیه أو تذكیر من   في الواقع نجد أن هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي، وإ

 ،1إتخاذ المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونیةالإدارة في حالة عدم 
المادة ما جاءت به   10-03ولعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون حمایة البیئة 

: ''یقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة غیر الواردة في قائمة المنشآت المصنفة و التي منه 25
ینجم عنها أخطار تمس بالبیئة، ویحدد له أجلا في إتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة تلك 

  2الأخطار أو الضرر.''
   تعلیق الأشغال: - 2

من القانون  212علیه المادة یعد تعلیق الأشغال كجزاء إداري وكتدبیر أمن بحكم ما نصت 
، والتي وردت في الفصل الثالث من 05-14المعدل بالقانون  المتعلق بالمناجم 01-10

القسم الثاني تحت عنوان " تعلیق الأشغال" تحت باب " أحكام جزائیة خاصة بالنشاط 
  3".المنجمي في البحر

س الجزاء الجنائي، وربما وتمثل هذه الجزاءات الإداریة أهمیة بالغة، بحیث أصبحت تناف 
نرجع السبب في ذلك لأنها أثبتت هذه الجزاءات جدواها في الواقع العملي وأكدت نفعها أكثر 

  من الجزاءات الجنائیة التقلیدیة. 
  
  
  

                                                             
  .266السابق، ص محمد أمین بشیر، المرجع -1
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10-03القانون  -2  
، 2014فبرایر  24، المؤرخ في 05- 14المتعلق بالمناجم، المعدل بالقانون  10-01من القانون  212عفوا أنظر المادة  -3

   .2014مارس 30، المؤرخة في 18الجریدة الرسمیة العدد 
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  یا: الجزاءات الإداریة النهائیةثان
وهي التي تقررها الإدارة إذا لم یحترم المخالف الإجراءات المنصوص علیها في القانون، ویتم 
توقیع هذه الجزاءات من طرف السلطات المختصة بعد إستیفاء كل الإجراءات الودیة مع 

  المخالف، وتتمثل فیما یلي:
  وقف النشاط :  - 1
من المرسوم التنفیذي  6ي المادة في هذا المجال نص المشرع الجزائري على هذه الآلیة فو

المنظم لإفراز الدخان والغاز والغبار و الروائح و الجسمیات الصلبة في الجو  93-165
  على أنه:

ن لم إ '' ذا كان إستغلال التجهیزات یمثل خطرا أو مساوئ حرجا خطیرا على أمن الجوار... وإ
كن إعلان التوقیف المؤقت لسیر یمثل المستغل أو المسیر الآجال المحددة لهذا الإنذار یم

التجهیزات كلیا أو جزئیا بناء على إقتراح مفتش البیئة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا دون 
    1المساس بالمتابعات القضائیة."

  سحب التراخیص:  - 2
السلطات الإداریة المختصة في قوانین حمایة البیئة بالحق في وقف التراخیص أو  تتمتع

سحبها أو إلغائها إذا ثبت لدیها مخالفة المرخص له للضوابط والشروط الخاصة بمزاولة 
  2النشاط أو العمل المرخص به.

 15-14ومن التطبیقات لمثل هذا الجزاء الإداري ما نص علیه المشرع في قانون المناجم 
على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب  12-05كما نص قانون المیاه  ،3منه 153المادة 

                                                             
  .268محمد أمین بشیر، المرجع السابق، ص  -1
النهضة العربیة، القاهرة،  ، دار1رائف محمد لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة، دراسة مقارنة، ط -2

  .259، ص2009مصر،
  المتعلق بقانون المناجم، السابق ذكره. 05- 14من القانون  153المادة  -3
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الإلتزامات المنصوص علیها قانونا تلغى  ستعمال الموارد المائیة للشروط ورخصة أو إمتیاز إ
    1الإمتیاز. هذه الرخصة أو

  سحب المنشآت: - 3
ت كتدبیر أمن ، وهذا ما ورد في لقد نص المشرع الجزائري على سحب المنشآت والتجهیزا 

المتعلق بالمناجم مع خصوصیة البیئة وضرورة حمایتها من التلوث، إذ  10-01القانون 
من هذا القانون على أنه: "یعاقب كل من یقوم في المجالات البحریة  21تنص المادة 

 03ى الجزائریة بنشاط منجمي للبحث أو الإستغلال  دون سند منجمي، بالحبس من سنة إل
دج، فضلا عن ذلك یمكن للقاضي، عند  100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من 

الاقتضاء، أن یأمر بسحب المنشآت والتجهیزات القائمة في أماكن البحث أو الاستغلال دون 
ما بجعلها مطابقة للشروط التي یحددها هذا السند، كما یمكنها أن تحدد أجلا للمحكوم  سند، وإ

بسحب المنشآت و التجهیزات أو جعلها مطابقة للشروط،  -حسب الحالة -علیه لیقوم 
وتطبق العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تنفذ الآجال 

                        2المقررة، أشغال السحب أو المطابقة المشار إلیها في الفقرة الثانیة."
  ع المسؤولیة الجزائیة عند إرتكاب الجرائم البیئیة : موانالمطلب الثالث

تشكل موانع المسؤولیة الحالات التي تتجرد فیها الإرادة من قیمتها القانونیة فلا یعتد بها 
فبالرغم من تحقق النتیجة الإجرامیة مع القانون ولا یتوافر بها الركن المعنوي للجریمة ، 

بعض الحالات تكون هناك ظروف تحول دون قیام  النموذج القانوني للجریمة ، إلا أنه في
   .المسؤولیة الجزائیة

  : الموانع التقلیدیة للمسؤولیة الجزائیة في الجرائم البیئیة الفرع الأول
و تحرص  ،تشمل الموانع التقلیدیة للمسؤولیة الجزائیة جمیع الحالات المعروضة لفقد الإدراك 

تعلق الأمر بجریمة بیئیة  لهذه الموانع متىة على أحكام خاصة بعض التشریعات البیئی

                                                             
  المتعلق بقانون المیاه، السابق ذكره. 12-05القانون   -1

المتعلق بالمناجم، السابق ذكره. 10- 01من القانون  21المادة  -  2  
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تتمثل هذه الموانع في حالة الضرورة و القوة ام الواردة في القانون العام ، و عن الأحكتختلف 
   .القاهرة
                                                                  الضرورة  حالةأولا: 

وهي حالة الشخص الذي یوجد أمام خطر جسیم وشیك الوقوع ولا سبیل لتفادیه إلا عن طریق 
و للأخذ بحالة الضرورة   ،1إرتكاب فعلا محظورا طبقا لقانون العقوبات وكذلك القوانین البیئیة

  یجب توفر عدة شروط وهي : 
 ب أن یكون الخطر جسیما    یج - 
 أن یهدد النفس  - 
 .به مستقبلا یمكن التنبؤحالا ولیس أن یكون  - 
 وأن لا تكون للفاعل ید في إحداث الخطر  - 
 2.كما یجب أن تكون الجریمة لازمة لتجنب الخطر و متناسبة معه - 

رتكابه الجریمة إذا كانت مسؤولیة الجزائیة إتجاه الجاني لإالقاعدة العامة أن لا تقوم ال
كنشوب حریق في مصنع وكان من الاستحالة بإمكان  ،لإرتكابها ضرورة هي التي دفعتهال

و الغیر من أن تلحق النیران بمواد خطیرة علیه وخشي أحد العمال على نفسه أ السیطرة
ادر إلى یؤدي إلى كارثة بیئیة فبقد ومشعة أو غازات موجودة داخل المصنع الأمر الذي 

اء حیث تمنع المسؤولیة الجزائیة ، أو قام بتسریب الغازات في الهو إلقاء هذه المواد ببحیرة
                                                                                            3.للفاعل على أساس توافر حالة الضرورة لدیه

في نص  10-03لبیئة رقم الضرورة في قانون حمایة ا تعرض المشرع الجزائري لحالةلقد 
تدفق الذي ال''لا یعاقب بمقتضى هذه المادة عن  :تنص على أنه منه التي 3الفقرة  97المادة 

                                                             
، أطروحة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائریحي وناس ،  -1

  .343، ص 2007-2006سان ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلم
  . 49محمد إسلام سلمي، المرجع السابق ، ص  -2
  . 244، ص  2014، دار ھومة ، الجزائر ،  14ط أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ،  -3
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بررته تدابیر إقتضتها ضرورة تفادي خطر جسیم وعاجل یهدد أمن السفینة أو الحیاة البشریة 
                                                                                        '' .أو البیئیة

الجزائري تقوم كمانع للمسؤولیة لأحكام قانون العقوبات الملاحظ في حالة الضرورة وفقا و 
و یستوي أن یهدد هذا الخطر الإنسان نفسه  ،الجزائیة إلا بتوافر الخطر المحدق المهدد للنفس

، وهو طر الذي یهدد المال أیا كان نوعهذلك الخكو  ،أو غیره في حیاته أو سلامة جسده
فإعتبر حالة الضرورة متوفرة بحلول الخطر الذي یهدد  ،الذي إنتهجه في قانون البیئةالمسلك 

و من ثم قد ساوى في جرائم تلویث البیئة بین الخطر  ،السفینة أو الحیاة البشریة أو البیئیة
  1.الذي یهدد النفس و الخطر الذي یهدد المال (السفینة) و الخطر الذي یهدد البیئة

  القوة القاهرة  ثانیا:

المسؤولیة الجزائیة بسبب كون الشخص من الأسباب التي تؤدي إلى إنتفاء  تعتبر القوة القاهرة
بالإمكان عادة توقعه أو  ، فهي الحادث الذي لیسمام حالة یصعب توقعها او تفادیهایكون أ
  2المستطاع دفعه أو تفادیه.لا بترقبه و 

  : مجموعة من الشروط وهي د من تتوفرولقیام القوة القاهرة لا ب
 عدم إستطاعة توقع الحادث. - 
 ألا یكون فعل القوة القاهرة بفعل الجاني ذاته. - 
 3.إستحالة مقاومة القوة القاهرة - 

الجزائیة  ةالقاهرة كمانع من موانع المسؤولی ةالقو  ةوتنص كثیر من التشریعات البیئیة على فكر 
                                                                   4.المصري والتشریع الفرنسيمجال جرائم البیئة على غرار التشریع  في

                                                             
  . 194محمد أمین بشیر ، المرجع السابق ، -1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  وث الصناعي في القانون الجزائريالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلجمال واعلي، -2

، ص 2003-2004الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
131.  

  .157لقمان بامون، المرجع السابق ، ص  -3
   195محمد أمین بشیر ، المرجع السابق ، ص  -4
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كدته أما وهو  ،من موانع المسؤولیةالقاهرة مانعا  ةالقو  عتبرإفقد  ية للمشرع الجزائر بالنسب اأم
حكام المادة أطبق :" لا تأنه حیث نصت على 10-03 البیئة ةمن قانون حمای 54 ةالماد
جمة القاهرة النا ةالقو  ةالحصول على الترخیص الوزاري في حال ةبضرور  ةعلاه المتعلقأ 53

 ةمن السفینأة البشر أو حیا وعندما تتعرض للخطر خرىلأعن العوامل اأو  ةتقلبات الجویالعن 
  1ة."الطائر  أو

 ةكما هو الحال بالنسب ة،خارجی ةن التلوث الناجم عن قوه قاهر أوالواضح من هذا النص 
مفاجئ في أنبوب  كسرأوعن  جهزتهاأأحد  عطب في السفینة أو للتلوث الناجم عن حادث أو

الأمر  ،قاهرة لا یمكن دفعها أو مقاومتها ةعن قو  ةیعد من الحوادث الناجم ،یحمل الزیت
  2.البیئیة ةفي الجریم ةالجزائی ةالذي یمنع معه المساءل

 عن الجرائم البیئیة الجزائیة المستحدثة بنصوص خاصة للمسؤولیة : الموانعالفرع الثاني
 لقد قام، فسعیا من المشرع للموازنة بین حمایة البیئة و المصلحة الاقتصادیة للدولة

  : عن الجرائم البیئیة المتمثلة في بإستحداث آلیات جدیدة للإعفاء من المسؤولیة الجزائیة
                                                                                                           نظام التراخیص الإداریة أولا:

 لهو وسیلة من وسائنشاط معین، و یقصد به الإذن الصادر عن الإدارة المختصة لممارسة 
یهدف إلى تقیید حریات الأفراد مما یحقق النظام العام  وهو قرار إنفرادي، 3الضبط الإداري
  ، ونجد في التشریع الجزائري أمثلة عن النظام الترخیص في مجال البیئة.4داخل المجتمع

  

                                                             
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره.  10- 03من القانون  54المادة  -1
  . 197، 196محمد أمین  بشیر، المرجع السابق ، ص ص  -2
، كلیة الحقوق و 06) ، مجلة الفكر، العدد حق الفرد في حمایة البیئة من أجل تحقیق التنمیة المستدامةنبیلة أقوجیل ، ( -3
  . 337، ص  2010لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،ا
  . 197محمد أمین بشیر ، المرجع السابق ، ص -4
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، فإن 1المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29-90من قانون  06 رخصة البناء طبقا لنص المادة -
عن الرقابة السابقة عن المحیط البیئي و هم التراخیص التي تعبر رخصة البناء تعد من أ

   .الوسط الطبیعي
على أن أي  2المتعلق بحمایة التراث الثقافي 04- 98من قانون  45كما تنص المادة  -

تغییر یراد إدخاله على عقار مصنف ضمن التراث الثقافي تخضع لرخصة مسبقة تسلم من 
   .طرف الوزیر المكلف بالبیئة

خصة البناء في المناطق خصصت منح ر  10-03لقانون رقم من ا 18كذلك المادة  -
   .لإختصاص الوزیر المكلف بالسیاحةالسیاحیة 

المتعلق  198 -06سوم رقم رخصة إستغلال المنشآت المصنفة ، حیث صنف المر  -
، أما الصنف : مؤسسات التي تخضع للرخصةالمؤسسات إلى صنفین 3المصنفة بالمنشآت

  .الثاني یخضع للتصریح ، حیث تخضع لترخیص الوزیر المكلف بالبیئة 
، وتمثل أو رئیس الدائرة المختص إقلیمیا تقدیم هذه الرخصة من الوالي رخصة الصید، ویتم -

  07-04نون ، حیث یشترط المشرع في القاصة أهلیة الصیاد في ممارسة الصیدهذه الرخ
یازة الصیاد لهذه الرخصة التي تعتبر إجازة مؤقتة صالحة لموسم ح المتعلق بالصید ضرورة

  4.واحد
حیث  ،هذه التراخیص و غیرها بإعتبارها سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة

، لذلك یشترط أن یسبق أي نشاط یقوم به ت المستحدثة في القوانین البیئیةیعتبر من أهم الآلیا
                                                             

دیسمبر  2، المؤرخة 52، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، الجریدة الرسمیة العدد1990دیسمبر  1مؤرخ في  29-90نون قا -1
1990.  

، المؤرخة 44، الجریدة الرسمیة العدد 1998یونیو  19ثقافي، المؤرخ في المتعلق بحمایة التراث ال 04-98القانون رقم  -2
  .1998یونیو  17في 

نظیم المطبق على ، متعلق بضبط الت2006مایو  31، المؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -3
  .2006و یونی 4، المؤرخة في 37ة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العددالمؤسسات المصنف

، 51المتعلق بالصید، الجریدة الرسمي العدد  2004غشت  14المؤرخ في  07-04من القانون رقم  14، 11، 07المواد  -4
  .2004عشت  15المؤرخة في 
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ولكي یحوز الترخیص  ،لمتمثل في المنشأة المصنفة لكل نشاطالفرد أو الشخص المعنوي ا
عیة ، ومنه كل و شر معا طبقا لمبدأ الو الأثر الإعفائي یجب أن یكون هذا الترخیص مشر 

للقواعد القانونیة المعمول بها أو غیر المنصوص علیه في القانون  فيترخیص إداري منا
كذلك یشترط قانون البیئة عیا أو معنویا، لایعفي من المسؤولیة الجزائیة سواء كان شخصا طبی

أكده المشرع في الحصول على الترخیص الإداري قبل إستغلال المنشآة وهذا ما أسبقیة 
أین عاقب كل من خالف إستغلال الموارد المائیة دون  ،المتعلق بالمیاه 12-05القانون 
  1.رخصة

في بعض  إشترط المشرع أین  ،الإداري ترط أن لا تنقضي صلاحیة الترخیصو أخیرا یش
  2.تراخیص الإداریة لتتماشى مع مقتضیات حمایة البیئةالالأحیان إما بتحدیث أو تجدید 

  لیة الجزائیة عن الجرائم البیئة لإنتقاء المسؤو الغلط في القانون كحالة  ثانیا:
عة عنه أنه لم نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة البیئة و القوانین المتفر 

، و هنا تثور لا أن الإجتهادات القضائیة أقرته، إلإنتقاء المسؤولیة الجزائیةیدرج الغلط كآلیة 
جل إعفائه من المسؤولیة من هذه الحالات من أ ى إستفادة مرتكب الجرائم البیئیةإشكالیة مد

   ؟الجزائیة
القوانین الجمیع بالقوانین الجنائیة و علم القاعدة المسلم بها في أغلبیة التشریعات هو إفتراض 

إضافة إلى عدم نص قانون حمایة البیئة على الغلط في القانون كسبب معفي  ،المكملة لها
  .من المسؤولیة الجنائیة

إلا أنه في مجال حمایة البیئة یجب عدم  ،من هذین السببین لا یمكن التذرع بجهل القانون 
من المواد تحیل إلى  الكثیر یئي یمكن تصوره بكثرة لأنكون الغلط في القانون الب ،التسرع

 الأمر ،منها لحد الآن من لم یصدر و هناكهذه التنظیمات هناك ما صدر منها و  ،تنظیمات

                                                             
  المتعلق بالمیاه السابق ذكره. 2005سبتمبر  4المؤرخ في  12- 05من القانون رقم  174المادة  -1
  . 380یحي وناس، المرجع السابق، ص  -2
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كامل كون التنظیم الذي یحدد كیفیة تطبیقه  النص الجنائي البیئي غامض وغیر الذي یجعل
  1.لم یصدر

بین الغلط في النص  فیجب التمییز نون حمایة البیئة،زیادة على كثرة القوانین المكملة لقا
، فالغلط في نص جنائي بیئي من قانون العقوبات لا ینزع خاص أو نص تنظیميالجزائي 
ن ، غیر أ2اء المسؤولیة الجزائیة، و لا یمكن إعتباره عذرا في إنتفالجریمة المرتكبةوصف 

ذه القوانین و اللوائح ع صعوبة العلم بكافة هكثرة القوانین الخاصة المجرمة للجرائم البیئیة و م
شرط القانون في المسؤولیة الجزائیة الذي  أدى بالأخذ بالغلط في  ،الأمر التنفیذیة والتنظیمات

، التضخم القانوني في مجال البیئة و 3الجانيمن  یكون الجهل أو الغلط راجع لتقصیرألا 
الدولیة الأمر الذي یصعب المعرفة و الإلمام بجمیع  إضافة إلى كثرة الإحالات إلى الإتفاقیات

  4.و صعوبة العمل بقاعدة لا یعذر أحد بجهل القانون في الجرائم البیئیة القوانین البیئیة
    

                                                             
  . 57جواد عبداللاوي، المرجع السابق ، ص -1
، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستیر ، في الحقوق ، تخصص قانون عام ،  المنشآت المصنعة لحمایة البیئة، مدین آمال -2

  . 205، ص 2013-2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان 
   .200، ص المرجع السابقمحمد أمین بشیر،  -3
، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي ، أطروحة دكتوراه في  الحمایة الجنائیة للبیئةمحمد لموسخ ،  -4

 . 269، ص 2009- 2008القانون الجنائي ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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   لیة المدنیة عن الجرائم البیئیة : المسؤو الثاني المبحث
 تمهید وتقسیم:

تلعب المسؤولیة المدنیة دورا هاما و حاسما في وضع حمایة فعالة للبیئة ، ولكن أي حمایة 
یة یحقق الردع و تكون حاسمة إلا بوضع نظام للمسؤولقانونیة مدنیة للبیئة لا یمكن أن 

قواعد المسؤولیة المدنیة في المقام  هجح و تعویض الأضرار في ذات الوقت، و تتالإصلا
نیة لها فضلا عن ذلك فإن المسؤولیة المد ،ث نحو تعویض الضرر الحادثالأول إلى البح

ل من خطورته و لاارا بالبیئة سیكون مضطرا إلى الإق، فمن یمارس نشاطا ضهدفا وقائیا
ن ثم سیكون ات التي غالبا ما تكون باهضة. وملإلزامه بالتعویضمدى أنشطته تجنبا 

  .را هاما وقائیا فضلا عن دورها العلاجيللمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة دو 
وعلیه سنتناول في هذ المبحث ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول لمفهوم المسؤولیة 
المدنیة الناجمة عن الأضرار البیئیة، وفي المطلب الثاني سنتطرق لأركان المسؤولیة المدنیة 

للمسؤولیة المدنیة عن  للتوجهات الحدیثةالبیئیة، أما في المطلب الثالث فقد خصصناه 
     .الأضرار البیئیة

  مفهوم المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الأضرار البیئیةول: المطلب الأ 
مسؤولیة، في بادئ الأمر كانت المسؤولیة الناجمة عن تلویث البیئة تحكمها القواعد العامة لل

التقلیدي للمسؤولیة وفقا في القالب لذلك حاول الفقهاء أن یفرغوا مشكلة التلوث و أخطارها 
للنصوص المقررة قانونا، فالمسؤولیة المدنیة یكون أساسها الضرر الذي یصیب الفرد، إذا لم 
یوف الشخص التزامه أو أخل بواجب فرضه القانون، حیث تعد المسؤولیة المدنیة  إحدى أهم 

القانونیة في مسألة المبادئ الأساسیة لأي نظام قانوني، والدلیل على ذلك یتجسد في الاهمیة 
تلوث البیئة، وذلك من خلال تحدید المسؤولیة المترتبة على الأضرار التي تنتج عنها نظرا 

  لكونها تمس حیاة الأفراد وأمنهم.
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  المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الإضرار بالبیئة الفرع الأول: أساس
عامة للمسؤولیة المدنیة على القواعد ال الاقتصارلقد بذل الفقه جهودا واضحة في عدم 

تعویض الضرر الذي یلحق بالبیئة، وذلك لعجز هذه القواعد عن  الإضرارالناجمة عن 
تكون بمثابة إتجاه توفیق من الجرائم البیئیة، لذلك عمدوا إلى إبتكار قواعد جدیدة  بالمتضررین

  بین تلك القواعد المنظمة للمفهوم الحدیث.
سؤولیة الناشئة عن الإضرار بالبیئة لم یتغسر، إذ كل قضیة وعلیه فإن الأساس القانوني للم

تلوث معروضة نعمل على تحلیلها لكي یتم ردها إلى النص التشریعي المطابق لها، بمعرفة 
طبیعة الاساس القانوني وتحدیده الذي یمكن ردها إلیه، وقد یكون الأساس في أحد الصور 

  الآتیة:
  أساس الخطأ المفترض فرضا قابلا لإثبات العكس.إقامة المسؤولیة التقصیریة على  -1
  إقامة المسؤولیة التقصیریة على أساس خطأ مفترض فرضا غیر قابل لإثبات العكس. -2
أو قد یكون تغییر أساس المسؤولیة باستبعاد الخطأ كركن من أركان المسؤولیة، و  -3

  إقامتها على عنصر الضرر.
نیة بأساسها القانوني، إلا أن مجال تلویث البیئة أدى وعلى الرغم من إحتفاظ المسؤولیة المد

إلى ظهور خصائص جدیدة للمسؤولیة، جوهر التغیر بتوسیع مفهوم الضرر، حیث طرأ تطور 
كبیر على هذا المفهوم من شانه إحداث تغییر على مفهوم الضرر البیئي، مما یستلزم اللجوء 

الة للبیئة في ظل التطورات في میدان إلى وسائل قانونیة غیر تقلیدیة من أجل حمایة فع
  1.المسؤولیة

لذلك فإن كل مسایرة لتلك التطورات تعتبر ضرورة عملیة من أجل ان تتلاءم مع حمایة 
البیئة، التي ادت إلى ظهور خصائص جدیدة للمسؤولیة، وعلیه فإن تغییر مضمون المسؤولیة 

  منه: المدنیة عن تلویث البیئة یرجع إلى بواعث متعددة، نذكر

                                                             

1- سارة سعالي، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن التلوث البیئي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون 

.16، ص 2015-2014الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، ام البواقي،    
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  ظهور مبادئ جدیدة للمسؤولیة المدنیة عن الإضرار بالبیئة والتعویض عنه. -1
  ظهور قوانین جدیدة وخاصة التي تتعلق بالبیئة. -2
  1حق الإنسان في بیئة سلیمة یعد من النظام العام. -3

  : دور المسؤولیة المدنیة في حمایة البیئة الفرع الثاني
هامة ، وهي تعویض المضرور بعد أن تحول مسار المسؤولیة المدنیة بوظیفة  تضطلع
تعویض  دفع أصبحت تبحث عنبحیث  ،إلى دائرة المضرورمن دائرة المسؤول  اهتمامها

  .للمضرورین من دون المسؤولین
، و 2التي یؤمن بها الفلسفةو تعد المسؤولیة المدنیة إنعكاسا صادقا لقیم المجتمع و نوع  
، سا صادقا لنضج الوعي الاجتماعي والقانوني للمسؤولیة المدنیةتبر تطور قواعدها مقیایع
فكیف یمكن الرجوع  ،ذا كانت آثاره مستقبلیةإ وأ صة إذا كان التلوث متعدد المصادرخاو 

و البحث عن علاقة  ، فالمضرور یجد نفسه یبحث عن الادلة على المسؤولینعلى المسؤولین
 مفترضات، وكل هذه لتي تصیبه و الضرر الذي عاد علیهالمختلفة ا سببیة بین الأشطة

  3.قانونیة صعبة الإثبات
عن قواعد جدیدة للمسؤولیة دون الخروج عن أطر القواعد التقلیدیة ، وهذا یدعونا للبحث 

، فنحن بصدد نشاط البیئة الكثیر من المشكلات یر المسؤولیة المدنیة عن أضرارتثحیث 
من خطأ  للمسؤولیة الأركان التقلیدیة نثابت له حتى یمكن القول أع معیار یصعب وض

ث عن حلول ومن هنا كان البح ،4ة في كل نوع من المسؤولیةتعلاقة سببیة ثابو  وضرر
فلا تركز المسؤولیة لنظریة واحدة فقط ، وهي  ،عن المسؤولیة التقلیدیة جدیدة للمسؤولیة بعیدا

                                                             

.16المرجع نفسه، ص  -  1  
، 1998الأردن،عزیز كاظم جبر، الضرر المرتد و تعویضه في المسؤولیة التقصیریة، د ط،  مكتبة دار الثقافة ، عمان،  -2

  .9ص 
  .9المرجع نفسه، ص  -3
خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة، دراسة -4

  .152ص ، 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 1ط مقارنة،
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فإذا كان  ،یمكن تطبیق النظریة التي یسري علیها الفعلالنظریة الشخصیة ولكن في كل حالة 
  1.)(المسؤولیة المفترضة واجب الإثبات أو مسؤولیة بلا خطأ هناك خطأ

 المسؤولیة المدنیة عن الخطأ البیئي هي الحالة القانونیة للشخص الذي إرتكب جریمة برتو تع
، فأصبح مجبرا على تعویض هذا الضرر، و نتج عنها ضرر لشخص الغیر أو مالهبیئیة 

الضرر الناشئ عن خطئه  ویضمن ثم فهو إلتزام یفرض على الإنسان  الذي أضر بالبیئة تع
رض منه سوى لغو هذا الإلتزام لیس ا ،عن الضرر الواقع بسبه  دون وقوع خطأ من جانبهأو 

في حالة حدوث خطر  آة صادقة و ترجمة حقیقیة للواقعر من ثم فهو مو  التعویض عن الضرر
  2.بیئي

النظم  لقصوركل یوم نظرا  ار البیئیة المسؤولیة المدنیة في مواجه الأضر  و یتعاظم دور
 كما أن الأضرار ،كثیر من الإعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةتداخل الالإداریة و 

و الحیوان أیضا  لوجيو البیئیة لا تقع على الدولة و المجتمع فقط و لكن تصیب التنوع الإیك
م من ، ومن ثم یجب وضع حمایة فعالة للأفراد من الأضرار التي تقع علیهفضلا عن الأفراد

                                 3.التعویض عن تلك الأضرار ل المتسبب في الضرریخلال تحم
  الفرع الثالث: الأسس الجدیدة للمسؤولیة المدنیة البیئیة

الصناعي والعلمي وظهور الصناعات والإنجازات الحدیثة، أدى إلى تزاید إن تزاید التقدم 
الإضرار بالبیئة، الامر الذي جعل من المهتمین والباحثین في موضوع المسؤولیة المدنیة 
یتجهون نحو البحث عن أسس جدیدة لدعوى المسؤولیة، ومن ثم وضع صیغ بدیلة ومختلفة 

ضرار البیئیة على البیئة ، من خلال منع حدوث الأ ظةلوظیفة المسؤولیة المدنیة في المحاف
كتفاء بالجانب التعویض، وذلك وفق المبادئ القانونیة المنظمة لحمایة قبل حدوثها دون الإ

  البیئة ، ومن هذه المبادئ نذكر:
  

                                                             
  .153، ص المرجع نفسه -1
  .153، ص المرجع نفسه -2
  .153، ص المرجع نفسه -3
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  أولا: مبدأ الحیطة
مي بعد التطور العل ادئ التي حظیت باهتمام كبیر وخصوصیعتبر مبدأ الحیطة من المبا

الذي شهده العصر الحدیث، حیث یلقي هذا المبدأ على عاتق الافراد والدول ضرورة الالتزام 
یقتصر  جراءات والتدابیر اللازمة لمنع حدوث اضرار للبیئة، ولابانتهاج منهج تتخذ  فیه الإ

تفطن العلم إلى وقوعها بسبب بعض الانشطة الملوثة، بل الامر على الأضرار البیئیة التي 
  1تلك التي یثور شك حول وقوعها مستقبلا رغم عدم توافر دلائل علمیة تثبت ذلك. حتى

أو الحیطة في  وقد تبنى المشرع الجزائري ضمن التوجه الجدید للحمائیة البیئیة مبدأ الإحتیاط
المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10- 03من القانون  03الفقرة السادسة من نص المادة 

التمیة المستدامة، حیث نصت على أنه: " مبدأ الحیطة، الذي یتعین بمقتضاه ان لا یكون 
دابیر عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة والتنمیة الحالیة سببا في التأخیر في اتخاذ الت

الفعلیة و المتناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك بتكلفة 
الذي یضبط  149-88كما تكرس أیضا مبدأ الحیطة بموجب المرسوم  ،2إقتصادیة مقبولة"

التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة والذي یشترط إرفاق طلب الترخیص لإنشاء المنشآت 
  3.ثیقة المخاطر، والتدابیر المتخذة لتجنبها والتي تعد تدابیر إحتیاطیةالمصنفة بو 

ویمكن الإشارة إلى مبدأ الحیطة كسند للمسؤولیة المدنیة و إن كان لم یسلم من الانتقاد، إلا 
أنه ثبت إعتماده اتجاه قواعد المسؤولیة المدنیة والتشریعات البیئیة، وهو تحول مهم لاتقاء 

ا تعزیز للأثر الوقائي للمسؤولیة المدنیة مما یفسح المجال للإعتراف بوجود المخاطر، وفي هذ
  الضرر لإرتباطه بعدم إحترام الملوث البیئي لمبدأ الاحتیاط.  

  
  

                                                             

. 177محمد صافي یوسف، المرجع السابق، ص  -  1  
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03القانون  -  2  

یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد  1988 جویلیة 26، المؤرخ في 149- 88المرسوم رقم  -3
  .1988جویلیة  27، المؤرخة في 30دقائمتها، الجریدة الرسمیة العد
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  ثانیا: مبدأ الوقایة
وث بالزیت، بشأن المسؤولیة المدنیة عن الاضرار التل 1969تفاقیة بروكسل لسنة لقد عرفت إ

أیة تدابیر معقولة یتخذها شخص طبیعي او معنوي بعد وقوع الحادث لمنع  مبدأ الوقایة بأنه:"
  1أو تقلیل ضرر التلوث."

المتعلق  10-03لقد حظي مبدأ الوقایة بالاهتمام من قبل المشرع الجزائري وذلك في القانون 
الوقایة من كل  2الفقرة  02بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث جعلت المادة 

 5الفقرة  03كال التلوث والأضرار الملحقة بالبیئة من بین أهدافها، كما ان نص المادة أش
نصت على المبدأ، وبهذا یكون المشرع قد جعل مبدأ الإحتیاط من الأسس التي یرتكز علیها 
هذا القانون حیث تسهر الدولة على حمایة الطبیعة والمحافظة على السلالات الحیوانیة، 

ضعها والإبقاء على التوازنات البیولوجیة والأنظمة البیئیة والمحافظة على الموارد والنباتیة وموا
الطبیعیة من كل أسباب الأفعال التي تهدد بالزوال، وذلك باتخاذ كل التدابیر لتنظیم وضمان 

   2.الحمایة
                                                                                          كان المسؤولیة المدنیة البیئیة : أر الثاني مطلبال

و  .، و العلاقة السببیةى ثلاثة أركان هي : الخطأ، الضررتقام المسؤولیة بشكل عام عل
الخاصة بفكرة  هاأن نبرز تطبیقات ، علىسنحاول معالجة هذه الأركان في المجال البیئي

                                                                             .البیئيالضرر 
                                                                                                     : الخطأ البیئي الواجب الإثبات الفرع الأول

تقصیریة  إما عقدیة أو لمسؤولیة المدنیة، و لما كانت االمدنیةخطأ شرط ضروري للمسؤولیة ال
رم بین المسؤول عن عقد مبفي الأولى یتمثل في الإخلال بإلتزام عقدي ناشئ عن  فإن الخطأ

                                                             

المتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة  1972یونیو  07المؤرخ في  17- 72المرسوم الرئاسي  -1
، الجریدة الرسمیة 1969نوفمبر  28ن التلوث بالمحروقات، الموقع علیها ببروكسل في المدنیة حول التعویضات المستحقة م

  .1972یونیو  08، المؤرخة في  53العدد 
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البیئیة ودور التأمینعبد الرحمان بوفلجة،  -2

  .115، ص 2019-2015أبو بكر بلقاید، تلمسان،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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الإخلال  لخطأ في المسؤولیة التقصیریة فهوأما ا، الضررهذا  والشخص الذي أصابه الضرر
عن وبهذا فإنه یختلف  .بذل عنایةام بوهذا الإلتز  ،عن إدراك بإلتزام قانوني سابق صادر

      1.حسب الأولیق غایة أو إلتزاما ببذل عنایة الإلتزام العقدي الذي یكون لزاما بتحق
الخطأ البیئي مع الإلتزام الذي یقع على مفهوم  المسؤولیة التي نحن بصددها ترتكزإن طبیعة 

مناط  المتسبب) في إحداث الضررؤول (أي على عاتق المضرور بإثبات خطأ المس
  تي : دره مباشرة في الخطأ الذي یتمثل فیما یأالتعویض الذي یجد مص

أو قد  ،بخصوص حمایة البیئة وائح المعمول بهالالخطأ متمثل في مخالفة القوانین و  أولا:
  فة إلتزام قانوني  فرضه القانونلیتمثل بمخا

ح یشترط إلتزامات إن هذا الأساس یمكن أن یؤخذ به في الحالات التي یوجد فیها نص صری 
جراءات معینة ،إ زمة لمنع لااللوائح الوطنیة الذ قامت الدول بسن القوانین و و إحتیاطات، وإ

  2.خفضهرة علیه و تلوث البیئة أو السیط
                                                                       : في العنایة المطلوبة ال أو تقصیرالخطأ المرتكب عن إهمثانیا: 

 للمسؤول الذي یجب إهمال أو عدم تبصر صورة قد ینجم الإنحراف عن عمد أووفي هذه ال
                                                                                                            .   المعتاد ببذل العنایةأن یتسم سلوكه بسلوك الرجل 

طبیق في ساحة القضاء إذا لقد وجدت المسؤولیة الخطیئة الناجمة عن تلوث البیئة مجالا للت
 تزم المسؤول عنسیلبذلك الإثبات الذي كان سببا للضرر، و  عنصر الخطأ الواجب رما توف

  الناشئة عن التلوث. تعویض الأضرار
التلوث  عدیدة نظرا لكون مصادر للتلوث البیئي و المنشئة للأضرار  الحدیثة إن الصور 

لك ستكون هي المسؤولة النشاط الضار عن خطأ السلطة الإداریة ، وبذ وقد یصدر متنوعة،

                                                             
، دار إحیاء 1عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانوني المدني، نظریة الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام ، ج-1

  .777، ص1964التراث العربي، بیروت، لبنان، 
البیئة ، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، د ط،  جهینة للنشر و  هالة صلاح یاسین الحدیثي ، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تلوث -2

  . 112،ص 2012التوزیع، عمان ، الأردن،
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تهاونها في تنفیذ القوانین ذات العلاقة البیئي في حالة عدم تنفیذها أو في حالة  عن التدهور
  1.البیئیة

الصادرة من الأفراد بصفتهم  وقد یمتد نطاق المسؤولیة المدنیة لیشمل الأنشطة الضارة كافةً 
والتجاریة  الشركات و المنشآت الصناعیة  الناجم من المؤسسات و أأو من الخط ،الشخصیة

لقة اللوائح المتعي عدم إحترام القوانین و الخطأ ف المتمثل بسلوكهمو  ،)(قطاع عام أو خاص
  زمة لمنع تلوث البیئة .لاال تقصیرهم بأخذ الإحتیاطاتبحمایة البیئة أو بإهمالهم  و 

 ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة  ت القضائیة عن حالة الخطأ البیئي،ومن التطبیقا
حیث قضت بمسؤولیة القصاب عن الروائح الكریهة المنبعثة من مزرعة حیوانات قام بإنشائها 

  .2بالقرب من المدینة
قضت به محكمة النقض  ما التلوث السمعي في حالة من التطبیقات القضائیة  أیضاو 

 لناشئ عن النشاط الملاحي الجوي،ا الفرنسیة والتي قررت المسؤولیة عن التلوث السمعي 
المكلف  لخبیرذلك عندما أثبت ا، ) Air Franceحیث حكمت بمسؤولیة شركة طیران(

الصادرة من محركات الطائرات قد تجاوزت من حیث شدتها و  بالمهمة أن الأصوات
وقد أقام القضاء هذه المسؤولیة  ا الحد المعقول في الحي القریب والمجاور للمطار،إستمراریته

زمة للتقلیل من حدة الصوت لات الالإجراءافي عدم إتباع الإحتیاطات و  الخطأعلى أساس 
     3.تفادي التلوث السمعي للبیئة بالضجیج و الصخب المزعجو 

  في الجرائم البیئیة البیئي لضررا :الفرع الثاني
بل هو الركن الذي تقوم  ، لمدنیةاساسي الذي تقوم علیه المسؤولیة لأالركن ا هو الضرر

  4.بدونه ةمن أجل تعویضه ولا قیام المسؤولی ةالمسؤولی

                                                             
  .114المرجع نفسه ، ص  -1

.115المرجع نفسه، ص  -  2  
  .115المرجع نفسه ، ص  -3
الأردني و القانون  ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة ، دراسة مقارنة بین القانونعیسى مصطفى حمادین -4

  . 91، ص 2011، حمادة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،1المصري ، ط
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ختلافها تدور في فلك واحد وهو البحث على أساس لتعویض إعلى  ةفنظام المسؤولی
إذا  نهأ حیث، من تطور ةالمسؤولی ةصاب نظریأساس لم یتزحزح رغم ما لأهذا اضرار،لأا
دون ة نتهت بالمسؤولیإ ثبات و لإالواجب اأ ت بالخطأبد ةالمدنی ةن المسؤولیأمكن القول بأ

یشكل  ، فالضرروجوب تعویض المضرور هو المشترك لهذا التطور أن العنصرلا إ ،أخط
  1ض.ویلقبول دعوى التع ةشرط المصلح

  إشكالیة تحدید الضرر البیئي أولا:
ئه كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخط : "من القانون المدني الجزائري 124 ةتنص الماد 

هم أ هو ولما كان الضرر  ،2"سببا في حدوثه بالتعویضویسبب ضررا للغیر یلزم من كان 
  ة أن:الذي یرتب المسؤولی ة فیشترط للضررالمدنی ةالمسؤولی ركائز

التعویض بل یلزم ساسا لطلب ألا یصلح  حتمال حدوث الضررإف، ن یكون محققا أ - 
 .تحققه

 ختلف عن الضرروهذا بالطبع ی، 3للمضرور ةمشروع مالیةمصلحه  ن یصیب حق أوأ - 
 ة،نسان كالماء والهواء والتربلإل ةضررا جماعیا یمس ملكیات مشترك أولا البیئي الذي یعد

لقواعد القانون المدني حیث تستوعب  و تطویع  وضع تطویر ةومن هذا ظهرت ضرور 
 طبیعة الضررا یتعلق بأساس المسؤولیة أو للضرر البیئي سواء فیم ةالخاص ةالطبیع

، مع البیئیة عن الأضرارولیة المدنیة و مواجهة خصوصیة المسؤ  إصلاحهالمطلوب 
 4.الأساسیة للقانون المدني في مجال حمایة البیئة الاهتمام بالركائز

                                                             
  .91المرجع نفسه، ص  -1
  المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم السابق ذكره. 58- 75من الأمر رقم  124نص المادة  -2
  .167، ص خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق -3
   .168نفسه، ص  المرجع -4
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، ومن ثم یمكن آثارها بشكل فوري و مباشر لا تظهرالبیئیة  ومن ناحیة أخرى فالأضرار - 
 المتراكمة،من الأضرار  سلسلةجیال متعاقبة و لأطویلا قد یمتد أن یستغرق الأمر وقتا 

  1رر.تعویض للض فإعادة التوازن البیئي خیر ،عنها لا یمنع إمكانیة التعویض هذا ولكن
، التحدید البیئي أنه یتصف بالعمومیة وعدم الإشكالیة الأخرى التي تثیرها مسألة الضرر

ولكن تمتد لأجیال وقوعها  فور لا تظهر هذا یعني أن تلك الآثار فبالنسبة للعمومیة فإن
هذه  مصادرعدم التحدید یعني أنه یصعب في كثیر من الأحوال تحدید كما أن  ،متعاقبة

إذا ما ظهرت البیئیة   الأضرار التعرف على آثارالبیئیة بصفة قاطعة، فیصعب  الأضرار
معه  أخرى مما یتعذر هم في إحداثه مصادرزمن حیث قد یسنتائجها بعد مدة طویلة من ال

  2.تحدید مصدرها الحقیقي
  بیئي في التشریع المدني الجزائريال أساس المسؤولیة المدنیة عن الضررثانیا: 

نجد قواعد خاصة لتنظیم المسؤولیة  لابالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري فإننا 
و لهذا  ،و القوانین الخاصة الأخرى  10-03،  و كذلك القانون المدنیة عن الأضرار البیئیة

  .لیة المدنیة في القانون المدنيلا بد من الرجوع للقواعد العامة للمسؤو 
لا تثبت خصوصا فیما یتعلق بالحقوق المالیة نظریة الحق في القانون المدني و  نالملاحظ أ 

الحیوانات و باقي الكائنات الحیة و  الأشجاروبالتالي فإن  معنوي ،ال إلا للشخص الطبیعي أو
إفترضنا  صاحبة حق ولوتجعلها یس لها شخصیة قانونیة ل القانون المدنيخرى طبقا لنص الأ

المطالبة بحمایة یع ممارسته من خلال رفع الدعوى و فإنها لا تستط ،هذا الحق وجود
  3.القضاء

                                                             
و هذا ما أكدته ، محكمة النقض الفرنسیة في أحكامها ، عفوا أنظر: سعید سعد عبد السلام ، مشكلة تعویض أضرار  -1

  .32، ص  2003البیئة التكنولوجیة ، د ط، ار النهضة العربیة، الإسكندریة ، مصر، 
  .34المرجع نفسه، ص -2
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة حمایة البیئة في الجزائرالوسائل القانونیة ل ،نور الدین كرومي -3

  .63،ص  2016- 2015اسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة،یالجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم الس
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في إطار التنمیة ن حمایة البیئة أمام هذه الإشكالیة لجأ المشرع الجزائري بمقتضى قانو 
إلى السماح للجمعیات المعتمدة قانونیا بحق رفع الدعاوى أمام الجهات  10-03المستدامة 

حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص  ،القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة
الجمعیات ین المتضررین تفویض هذه یلأشخاص الطبیعلكما یمكن  ،تسبین لها بإنتظامنالم

مفتشي  276-98ول المرسوم التنفیذي و لقد خ .دعوى التعویض من أجل أن ترفع بأسمائهم
لهم برفع الدعاوى  حیث یسمحالمكلفة بالبیئة أمام العدالة ،البیئة للولایات تمثیل الإدارة 

    1.ن یكون لهم تفویض خاصالقضائیة دون أ
  : خصوصیة العلاقة السببیة بین الضرر و الخطأ البیئي الفرع الثالث

حیث یجب لإلزام  ،ركنا تقلیدیا من أركان المسؤولیة التي لا تقوم دونهاتعد العلاقة السببیة  
یرتبط الضرر الذي أصاب الضحیة بهذا الفعل إرتباط  أن ب الفعل المراد مساءلته عنهمرتك

لأمر الهین على الأقل في نطاق اهو الآخر لیس ب إثبات السببیة النتیجة بالسبب، إلا أن
  الأضرار البیئیة.

  العلاقة السببیة صعوبة تقدیر أولا:
ذلك أن إذا كانت قواعد المسؤولیة التقلیدیة تقوم على الخطأ المسبب في الضرر فإن معنى 

و  ،لا یخضع تعویضه بهذا النوع من قواعد المسؤولیة تحقق الضرر من فعل مشروع 
 لضرر الذي یسأل عنه هو ذلك الضرریمكن نسبته للمسؤول فإن ا بالمقابل إذا كان خطأ

  2.الخطأ لهذا ةیطبیعالذي یعد نتیجة 
القائمة على خطأ واجب الإثبات توجب على المضرور إثبات  ةولما كانت المسؤولیة المدنی 

الضرر حیث أن  یمكن ردها إلى هذا ، الضرر موضوع دعوى المسؤولیة عن فعل التلوث
عناصرها الثلاث و  دعوى التعویض وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة یجب أن یتوافر

                                                             
المكلفة المؤهل للموظفین لتمثیل الإدارة  1998-  09-12المؤرخ في  276- 98من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1

  . 1998سبتمبر  13المؤرخة في  68بالبیئة أمام العدالة، الجریدة الرسمیةالعدد
  .104عیسى مصطفى حمادین، المرجع السابق،ص -2
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أن خصوصیة  غیر موضوع التعویض، آخرها هو ذلك الإرتباط بین الخطأ و الضرر
  1.الأضرار البیئیة قلما تستجیب لقواعد المسؤولیة المدنیة

أمر یتسم  الضرر فإن الوقوف على مصدر البیئي، كما سبق القول عن خصوصیة الضرر
ومؤشرات تساعد المسؤول في ظل مجموعة عوامل حیث أن التحدید الدقیق لهویة بالصعوبة 

وبات ، هذه الصعتقلیدیةفي إحداث الضرر یؤدي إلى القول برفض التعویض وفقا للقواعد ال
نظریة السبب  طارفي إثبات تكون من الوضوح لاسیما السببیة الواجب الإ بصدد عنصر

سباب القانونیة دون الأسباب الطبیعیة بإعتباره السبب في التي تعتمد الأالفعال و  المنتج أو
أنه لو أمكن تقبل هذه النظریة في التعویض عن أضرار أخرى غیر  إذا ،إحداث الضرر

اهم في داخل الأسباب القانونیة التي تعتمدها هذه النظریة لتستالتلوث البیئي فإن ت ضرر
  2.اث الضرر البیئيدإح

                                                :إن أدق الأمور في المسؤولیة المدنیة تحدید فكرة السببیة و نرجع ذلك إلى عاملین
یكون فعل  ، بل من أسباب متعددةعادة من سبب واحد البیئي لا ینشأ أن الضرر :أولهما -

ة السببیة بین هذا الفعل فإلى أي حد یمكن القول في هذه الحالة بقیام علاق ،الفاعل واحد منها
بذات الوقت تسرب میاه ملوثة إلى إلقاء مادة ملوثة بمیاه الشرب و  ومثال ذلك ،3و الضرر
   .ذات المیاه

ل أي حد یسإلى أف ضرارلأذا تعاقبت اإف، خرآا یعقبه ضرر قد  ن الضررإ :ثانیهما -
 ألة الضرروهذه هي مس ؟م عن بعضها فقطأجمیعا  ضرارلأل عن اأیسهل ، ى علیهعالمد
  4.المباشر غیر

                                                             
، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، 1أحمد محمود سعد، إسقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، ط -1

  .229، ص1994مصر،
  . 230لمرجع نفسه، صا -2
، جامعة عمان العربیة، سنة 3)، مجلة البقاء، العددة من التلوثلمسؤولیة المدنیة في حمایة البیئدور اصاحب الفتلاوي، ( -3

  .23، ص 2001
  .23المرجع نفسه، ص  -4
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صعب  ة البیئی ضرارلأفي میدان ا ةالسببیة ثبات العلاقإ ألةن مسأعلى 1ویكاد یجمع الفقه
هذا وقد حاول القضاء  ،2على تحدید مصدر التلوث ةفي عدم القدر  ةذ تكمن الصعوبإللغایة، 

 ةالبیئی لأضرارل ةالخاص ةبما یتفق والطبیعة التقلیدیة المدنی ةالمسؤولی في سبیل تطویر قواعد
داة أك ةالتضامنی ةقرار المسؤولیإو في أ، ةالسببی ةثبات علاقإالقاضي في ة طلاق سلطإ

ن ألا إ، أكثر من مسؤول تسبب في الضررعندما یكون هناك  لضمان تعویض المضرور
بین النشاط  ةالسببی ةثبات العلاقإبذلك بوجوب  حیث یقتضي القول ةذلك لن یحل المشكل
، 3من الضرر التي سببها كل منهم ن یحدد الحصةأو  ،ضرر الحاصلالالخاطئ لكل منهم و 
 ،حدث الضررأجنبي فأذا تدخل عنصر إوالضرر  أبین الخط ةالسببی ةوكذلك تنعدم رابط
  4.غیر مباشر إذا كان الضرري أ أللخط ةمباشر  ةنتیج لم یكن الضرر إذا ةوتنعدم هذه الرابط

عند  ةواضح ةعلى قرین ةسببی ةعلاق ةقاملإته لقاضي المدني غالبا ما یؤسس قناعن األا إ
صوات الطائرات، ونفس الشيء أعن  ةضرار الناجملأالملوث، مثال ذلك اة الحكم بمسؤولی

ن أب ةمفترضرات یثأكت ثیراتهذه الحالات تعتبر هذه التأففي ،  ةفي مجال التجارب النووی
اضي أن نه لا یجوز للقفقهیة تقول بأة هناك قاعد كما أن ،5صلها هو الحادث ولا شيء سواهأ

  6.نى على العلم الیقین لا على الشكحكام تبلأیبني حكمه على علمه الشخصي فا
  المدنیة البیئیة سبیة عن المسؤولیةالاء رابطة إنتف ثانیا:

ومن ثم فإن  نتیجة خطأ من أحد الأشخاص،لا شك أن الضرر الواقع على الشخص هو 
ما إذا تداخلت التي تثیرها المسؤولیة المدنیة، أ سببیة من أعقد المسائلالتقدیر قیام رابطة 

                                                             
  . 106، المرجع السابق ، ص عیسى مصطفى حمادین-1
  .106، صالمرجع نفسه -2
  .107، صالمرجع نفسه -3
مدني، جامعة القاهرة ، مصر، ، أطروحة دكتوراه في القانون الدفع المسؤولیة المدنیة بخطأ المضرور، یوسف النعمة -4

  .223ص  ،1991
  .107المرجع السابق ، ص  ،عیسى مصطفى حمادین -5

.107المرجع نفسه، ص  -  6  
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خطأ المضرور  أو الحادث المفاجئ أوعناصر أخرى في إحداث الضرر مثل القوة القاهرة 
  نتیجة للخطأ.على إلحاق الضرر ك یؤثرتداخل ف قدفهذا یعتبر سببا أجنبیا 

سببیة و إنعدام المسؤولیة ، الومن ثم إنتقاء رابطة  ،التأكد من أنه هو السبب في الضر فیجب
مثال فلا نتحدث فإذا إنعدم الضرر على سبیل ال فرابطة السببیة و الضرر أمران متلازمان،

الجزائري من القانون المدني  127حیث تنص المادة ، 1لأنه لا وجود لهاعلى رابطة سببیة 
فیه كحادث مفاجئ أو قوة  ید لهإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا  :"على أنه

، مضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضررالخطأ صدر من  أو قاهرة،
صیل في هذه الموانع سع للتفیتا لا و المقام هن 2."ف ذلكلمالم یوجد نص قانوني و إتفاق یخا

  .ا أن نكتفي بتوظیفها في نص المادة أعلاهنحسبولیة و للمسؤ 
  یئیةالتوجهات الحدیثة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البالمطلب الثالث: 

لقد تمیز التطور التدریجي للمسؤولیة المدنیة نهایة القرن التاسع عشر بطابع التوسع في 
العدید من الإشكالات كتعطل  المجال التطبیقي شمل مختلف القطاعات، وقد أثار هذا التوسع

العدید من الدعاوى المرفوعة في إطار نظام المسؤولیة المدنیة، وعدم حصول العدید من 
، فالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة الضحایا على التعویض لكل الأضرار اللاحقة بهم

ى إعادة المراكز عرفت عدة إشكالات دفعت بفقهاء القانون إلى إیجاد أسالیب حدیثة تهدف إل
    القانونیة إلى مكانها.    

  : تفوق التأمین عن التعویض في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي   ولالفرع الأ 
من المؤكد أن المسؤولیة المدنیة لم تكن حتى القرن التاسع عشر النظام الوحید، إذ ان التأمین 
على الأشیاء كان موجودا رغم محدودیته، كما كان التأمین على الأشخاص یقوم بدور فعال 
إلى جانب نظام المسؤولیة المدنیة، ومن ثم یوجد تسابق حقیقي بین التأمین والمسؤولیة، 

أن أنواع المسؤولیة المعترف بها من قبل المحاكم كانت في توسع مطرد، وأنه أصبح  باعتبار

                                                             
  .179، ص، المرجع السابقخالد مصطفى فهمي -1
  المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، السابق ذكره. 58- 75من الأمر رقم  127 المادة -2
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واضحا بأن التأمین هو الاكثر مرونة في مجال التعویض مقارنة بنظام المسؤولیة الذي بقي 
    1عاجزا عن تعویض الضحایا والمتضررین.

على ان شخص یصاب  إن إعتماد نظام التأمین في نظریة المسؤولیة المدنیة، التي تقوم
بضرر بسبب تصرف شخص آخر وشيء یخصه، یكون له الحق في مطالبة هذا الأخیر 
بالتعویض، حیث أن نظام التأمین یستوعب المسؤولیة القائمة على المخاطر، وبذلك تتحقق 
الوظیفة التعویضیة على أكمل وجه، خاصة إذا تعلق الامر بالمخاطر الجسیمة كما هو 

  2بعض الأضرار البیئیة.الحال بالنسبة ل
إن الأداء التأمیني ذو طابع تعویضي، وعلى هذا الأساس یجوز الجمع بین تعویض 
المسؤولیة ومبلغ التأمین في نطاق التأمین على الأشخاص، لأنه لا توجد علاقة بین 

، فمبلغ التأمین یقابله الأقساط المدفوعة من طرف 3إستحقاق مبلغ التأمین وحدوث الضرر
له طبقا لعقد التأمین عند الأشخاص، أما مبلغ التعویض فهو یقابل الضرر الذي  المؤمن

أصاب المؤمن له في هذه الحالة، وبالتالي یجوز له الجمع بین المبلغ المكتسب في تأمین 
  .  4حقوقه ويالأشخاص والتعویض الذي یتوجب على الغیر المسؤول دفعه للمؤمن له أو لذ

قد حد عمل المسؤولیة المدنیة للتعویض، الأمر الذي أدى إلى  فالتوسع في نطاق التأمین
تراجع دورها، بل وتفوق نظام التأمین على نظام التعویض في المسؤولیة المدنیة عن 

  الأضرار البیئیة.
  : موقف المشرع الجزائري من تأمین المسؤولیة عن الأضرار البیئیةنيالفرع الثا

نها لم تنظم صراحة التأمین عن الأضرار البیئیة، حیث إن المتتبع للنصوص البیئیة یلاحظ ا
 07-95لم یشر المشرع الجزائري ضمن أحكام تلك المواد الواردة في قانون التأمینات رقم 

                                                             

.239المرجع نفسه، ص  -  1  
.318، 317أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص ص،  -  2  

والمسؤولیة المدنیة، سمیر عبد السمیع الأودن، الحق في التعویض بین تأمین حوادث السیارات والتأمین الإجتماعي  -3  
.199، ص 1999د ط، مطبعة الإشعاع الفنیة، مصر،      
.241عبد الرحمان بوفلجة، المرجع السابق، ص  -  4  
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، لهذا النوع من التأمین، بالرغم من الأضرار البیئیة التي 04-06المعدل بموجب القانون 
  عرفتها الجزائر والناجمة عن التلوث.

نجد بعض النصوص المتفرقة ضمن هذا القانون التي نصت على بعض الأنواع ومع ذلك 
من التأمینات ذي العلاقة بالأضرار التي تمس البیئة، منها تلك التي نصت على إلزام كل 
صیاد إكتتاب تأمین لضمان العواقب المالیة عن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرض لها جراء 

قها بالغیر أثناء أو بمناسبة الصید أو إبادة الحیوانات الضارة الأضرار الجسمانیة التي یلح
   1.المؤذیة وفقا للتشریع المعمول به

من ذات القانون إشترط المشرع إكتتاب التأمین المشار إلیه سابقا قبل  187وبموجب المادة 
  أن تسلم له رخصة الصید.   

المعدل والمتمم  07-95من الامر  165وتعتبر الأستاذة حمیدة جمیلة بأن نص المادة 
المتعلق بالتأمینات، التي تقضي بإلزام كل هیئة تستغل مطارا أو میناء أن تؤمن عن 
مسؤولیتها عن الأضرار التي تصیب المستعملین لهذه الأمكنة بسبب نشاط المطار أو 

ة بالحمایة من أضرار بیئة الجوار، وهو نوع من التلوث المیناء، یعتبر ذي علاقة وثیق
   2الضجیجي الذي یصیب المجاورین لهذه الأمكنة.

بالإضافة إلى بعض التأمینات الأخرى التي إعتبرتها أیضا ذي علاقة بالتامین عن الأضرار 
، وكذا التامین 169 التي تمس بالبیئة، منها الأضرار التي تصیب البیئة الصحیة طبقا للملدة

عن الأضرار التي تصیب الغیر جراء إستغلال المنشآت ذات الطابع الإقتصادي طبقا للمادة 
  3.المتعلق بالتأمینات 07-97من الأمر  95

                                                             

- 06، المعدل والمتمم بالقانون 1995ینایر  25المتضمن قانون التأمینات، المؤرخ في  07- 95من الأمر  186المادة  - 1
  .2006مارس  12، المؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة العدد 2006فبرایر  20، المؤرخ في 04

، 2011 لجزائر،، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ا1جمیلة حمیدة، النظام القانوني للضرر البیئي و آلیات تعویضه، ط  - 2
   .402ص 
، السابق ذكره.04- 06المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم بالقانون  07-95الأمر  -  3  
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فنجده هو  10-03وبالرجوع إلى القانون 
ار البیئیة، بل حتى القواعد المنظمة للمنشآت الآخر لم ینص على التأمین ضد الأضر 

، 1المصنفة لا نجدها تنص على إكتتاب هذه المنشآت تأمینا على الأضرار التي تسببها للبیئة
زالتها الذي نص على إخضاع  19-01ماعدا القانون  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

ل الأخطار بما فیها أخطار حوادث منشآت معلجة النفایات إلى شرط إكتتاب تأمین یغطي ك
  2.التلوث

 10- 04المعدل و المتمم بموجب القانون المتضمن القانون البحري  80-76كما نجد الأمر 
قد نص على نوع آخر من التأمین هو التأمین الذي یلزم مالك السفینة بإنشائه لتغطیة 

  3ن المذكور أعلاه.من القانو  126مسؤولیته عن ضرر التلوث، وقد نص علیه في المادة 
وعلى العموم ففي الجزائر نلاحظ ضعف التغطیة التأمینیة في التعویض عن الأضرار البیئیة، 
وبالنتیجة ضعف هذه الوسیلة المكملة للمسؤولیة المدنیة في التعویض عن الضرر البیئي، 

ل وهو مایقودنا إلى حث المشرع على المزید من النصوص الآمرة التي تلزم كل من یستغ
                                عنصرا من عناصر البیئة بضرورة التأمین تحت طائلة العقوبات الجزائیة.

  توقیع المسؤولیة عن الجرائم البیئیة: الجمعیات البیئیة ودورها في الثالثالفرع 
المعدل المتعلق بالجمعیات، الجمعیة بأنها:" تجمع أشخاص طبیعیون  06-12عرف القانون 

أو معنویون على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة، ویشترك هؤلاء الأشخاص في 
تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجعیها لا 

الاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي سیما في المجال المهني، و 
والخیري والإنساني." وتضطلع الجمعیات البیئیة بمهمة حمایة البیئة، ونظرا لتركیز قانون 

                                                             

، یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة 2006مایو  31المؤرخ في  198- 06المرسوم التنفیذي رقم  -1
  .2006 یونیو 4، المؤرخة في 37البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 

زالتها، السابق ذكره.19- 01من القانون  45المادة  -  ، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ 2  
  ، المتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم بموجب القانون 1976أكتوبر 23، المؤرخ في 80- 76القانون رقم  -3

  .2010غشت  18ي ؤرخة ف، الم46، الجریدة الرسمیة العدد2010غشت  15المؤرخ في  ،10- 04
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على الطابع الوقائي، فقد أرسى أسسا للإطار الإتفاقي لتنفیذ التدابیر البیئیة،  10-03البیئة 
متضررا من الجرائم الواقعة على البیئة، بل لقد خول لها القانون  فقد تكون الجمعیات البیئة

حق التأسس لدى القضاء باسم البیئة أو بإسم المتضررین من الجرائم البیئیة كما  03-10
  سنرى.

  أولا: دور الجمعیات البیئیة من خلال النصوص البیئیة
لائمة  والمتاحة لها لبلوغ هدفها، تتمتع الجمعیات البیئیة بحریة إختیار النشاطات القانونیة الم

فلها أن تختار العمل التوعوي والتحسیسي والتطوعي المیداني، أو أن تركز على اتصالها 
، أو أن تلجأ إلى طرق الطعن 1بالجهات المعنیة للكشف عن الانتهاكات التي تمس البیئة

  القضائیة. 
وانین البیئیة مهام متعددة یمكن الق ونظرا للدور المتعاظم للجمعیات البیئیة، فقد أقرت مختلف

  ن تضطلع بها جمعیات حمایة البیئة منها:أ
نشاء المساحات الخضراء من  -  تقدیم طلبات لتصنیف حظیرة وطنیة أو محمیة طبیعیة، وإ

 خلال المشاركة في إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل الأراضي.
 في استئصال الأمراض الحیوانیة.حفظ الصحة الحیوانیة، والمساهمة  - 
 تنظیم الصید وحمایة الثروة القنصیة بین مختلف الجمعیات على المستوى المحلي. - 
 الحد من الصید المحظور ومحاربته. - 

كما یمكن للجمعیات البیئیة أن تتدخل في حالات تلویث المیاه الصالحة للشرب، أو تمارس 
  2دورا وقائیا في حمایة المیاه من التلوث.

  ثانیا: الوظیفة التنازعیة للجمعیات البیئیة
تلعب الجمعیات البیئة دورا هاما في المتابعة القضائیة لمرتكبي الجرائم البیئیة، إذ تنص 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على  10-03من القانون  36المادة 

                                                             

.140یحیى وناس، المرجع السابق، ص  -  1  
.141المرجع نفسه، ص  -  2  
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عول، یمكن للجمعیات المنصوص علیها مایلي:" دون الإخلال بالأحكام القانونیة الساریة المف
أعلاه، رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة  35في المادة 

  1حتى في المجالات التي لا یعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام."
أضاف للجمعیات البیئیة  10-03وعلیه فإن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

صلحة وصفة التقاضي وتتمثل في رفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة عن كل مساس م
بالبیئة، ذلك إلى جانب حق التقاضي الخاص بالأضرار ولمصلحة أعضائها الفردیة أو 

المذكور أعلاه على أنه: " یمكن  10-03من القانون  37الجماعیة. كما تنص المادة 
الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع للجمعیات المعتمدة قانونا ممارسة 

مباشرا أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف إلى الدفاع عنها،  راالتي تلحق ضر 
   2وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشریعیة المتعلقة بالبیئة."

ومنه نستنتج أن هذه المادة تسمح للجمعیات البیئیة بأن تتأسس كمدعي مدني في الدعوى  
العمومیة، للمطابة بالتعویضات اللازمة عن الجرائم البیئیة، لكن لا نجد في الواقع العملي 
تطبیقات قضائیة حول تأسس الجمعیات البیئیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة 

  التمكین التشریعي لها. بالرغم من هذا
  

    

                                                             

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون  36المادة -  1  
السابق ذكره.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  10- 03من القانون  37المادة  -  2  
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  خلاصة الفصل الأول
ومختلف القوانین البیئیة الأخرى  10-03مما سبق یتضح جلیا أن قانون البیئة الجزائري رقم 

ذات الصلة لم تفصل في موضوع المسؤولیة المترتبة عن الجرائم البیئیة، لذلك یتم إتباع 
القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم البیئیة، 

عن الأضرار البیئیة، وعلة هذا السكوت یمكن إرجاعه إلى  للمسؤولیةقانون المدني بالنسبة وال
المتعلق بالبیئة  10-03حداثة القوانین البیئیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القانون 

إثر  2004صدر قبل أن یعترف المشرع صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي سنة 
  العقوبات.تعدیله لقانون 

إن المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم البیئیة تسند إلى مرتكبیها بطرق الإسناد المعروفة قانونا، 
، حیث یتحقق الإسناد والذي قد یكون شخصا طبیعیا كأصل عام، أو قد یكون شخصا معنویا

المادي للجریمة البیئیة المرتكبة متى ثبت أن سلوك الجاني كان سببا مباشرا في تحقق 
ع تطور قواعد المسؤولیة أصبح من الجائز مساءلة الشخص عن فعل مالنتیجة الإجرامیة، و 

عن جریمة لم یشارك فیها  الغیرالغیر وهي خروجا عن القاعدة العامة التي لا تجیز مساءلة 
أصلا، إلا ان الضرورة إقتضت ذلك ولكن في حدود ضیقة یحصرها المشرع بنص قانوني. 

المسؤولیة الجزائیة في الجرائم البیئیة یعكس الرغبة في إخضاع هذه  فالتوسع في في إقرار
 إجرامیا نمطا یعد البیئة على فالإعتداءالطائفة المستحدثة من الجرائم لقواعد خاصة ومتمیزة، 

 التقلیدیة الجرائم في المعهودة تلك عن مختلفة تشریعیة بأسالیب مواجهته یقتضي مستحدثا
 و الدقة بالغ یكون قد أمر الجاني فتحدید الجنائیة، المسؤولیة بأحكام المرتبطة كتلك خاصة

 و جهة، من هذا متعددة مصادر بإشتراك ما تتم غالبا أن الجریمة البیئیة باعتبار الصعوبة
 إلى یمتد أن یمكن كما الطبیعیة للأشخاص یتم قد المسؤولیة هذه إسناد فإن أخرى جهة من

 بعض إثارة شأنه من الأخیرة لهذه الجزائیة  المسؤولیة إسناد لكن ، المعنویة الأشخاص
  بمعرفتها. المرتكبة الجرائم المتعلقة بإثبات كتلك الصعوبات

أما المسؤولیة المدنیة عن الأضرار المترتبة عن الجرائم البیئیة فلقد سبق وأن أوضحنا أنه 
یعة الخاصة للأضرار یستلزم العمل على تطویر وتطویع قواعدها بحیث تتلاءم مع الطب
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البیئیة، لكن بالرغم من ذلك تبقى قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة القائمة على أساس الخطأ 
وتماشیا مع خصوصیة الواجب الإثبات والضرر هي المرجع لإقرار هذا النوع من المسؤولیة، 

للبحث  ء القانون الأضرار البیئیة التي غالبا ما تظهر بعد مدة من الزمن وهو مادفع بفقها
عن قواعد جدیدة للمسؤولیة دون الخروج عن أطر القواعد التقلیدیة ، حیث تثیر المسؤولیة 

، فنحن بصدد نشاط یصعب وضع معیار البیئة الكثیر من المشكلات المدنیة عن أضرار
ثابتة ثابت له حتى یمكن القول أن الأركان التقلیدیة للمسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة 

وعلیه كان لابد من البحث على أسس جدیدة لهذه المسؤولیة   في كل نوع من المسؤولیة،
خذ به المشرع الجزائري في وهو ما أ قایة،و وتتمثل في عدة مبادئ أهمها مبدأ الحیطة ومبدأ ال
من هنا كان البحث عن حلول ،  و 10-03قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

لمسؤولیة بعیدا عن المسؤولیة التقلیدیة، فلا تركز المسؤولیة لنظریة واحدة فقط ، وهي جدیدة ل
فقد النظریة الشخصیة ولكن في كل حالة یمكن تطبیق النظریة التي یسري علیها الفعل، 

    .هناك خطأ واجب الإثبات أو مسؤولیة بلا خطأ (المسؤولیة المفترضة ) یكون
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  تمهید وتقسیم:

لكل جریمة مهما كان نوعها یوجد مجرم وضحیة، فمهمة الجهات القضائیة هنا هو إسناد 
عدة  إن مسألة تحدید الضحایا في الجرائم البیئیة تثیر وتحدید ضحایاها،  المسؤولیة لمرتكبیها

فكرة  و من حیثأ ،ئیة التي قد تكون ضحیة دفعة واحدةإشكالات، من حیث العناصر البی
ة إنعقاد الإختصاص القضائي، كون أن آثار الجرائم البیئیة تمتد بشكل رهیب لتشمل كاف

ة أخرى لصعوبة تحدید الركن المادي هذا من جهة، ومن جه عناصر البیئة بما فیها الإنسان
  للجریمة البیئیة نظرا لخصوصیته.

 هي مسألة، من الجرائم البیئیة بعد تحدید الضحایا المتضررین إن الإشكالیة التي تطرح
تعویضهم وعلى أي أساس یتم ذلك، فالقواعد العامة المألوفة قد لا تصلح تطبیقها في مجال 

ضرر الذي أحدثته الجریمة البیئیة، یة نظرا لخصوصیة الضحایا عن الجریمة البیئتعویض ال
فأصبح مبدأ المسؤولیة الذي یلزم كل من أحدث ضررا للغیر ملزم بتعویض ذلك الضرر، 

عن ضمان الحمایة الفعالة للأفراد وما تسببه هذه الأضرار لكن هذه القاعدة أصبحت عاجزة 
من نتائج سلبیة في الذمة المالیة، وتلافیا لهذا العجز و لكي لا تتم إضاعة حقوق 

  المضرورین فقد وجدت قواعد جدیدة للتعویض عن الضرر البیئي متمثلة في نظام التأمین. 
شرع إلى سن جملة من الإجراءات التي عن هذه المسائل یسعى الم ولإزالة وفك هذا اللبس 

تأطیر كوادر بشریة تأهیل و  تهدف إلى متابعة وضبط الجرائم البیئیة وذلك من خلال
   متخصصة لمعاینة هذه الجرائم التقنیة والتي یصعب تحریها من طرف أشخاص عادیین.

تحدید  لإشكالیة وسیتم معالجة هذا الفصل في مبحثین متتابعین، خصصنا المبحث الأول
الضحایا في الجرائم البیئیة، أما المبحث الثاني فسنتناول فیه تعویض الضحایا في الجرائم 

  البیئیة.
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  تحدید الضحایا في الجرائم البیئیة إشكالیة المبحث الأول :
  تمهید وتقسیم:

سناد الأثر المترتب عن مرتكبها، سواء إلى  بعد قیام الجریمة البیئیة وتحقق جمیع أركانها وإ
شخص طبیعي أو معنوي، وكون أن لكل جریمة مهما كان نوعها مجرم و ضحیة تبدو 

 ،ضحایا دفعة واحدةال تجتمع قد تكونفالصعوبة في تحدید الضحایا في الجرائم البیئیة، 
ضحیة الجرائم البیئیة ، ومن هنا  أولا و أخیرا شري الذي یكون أیضاإضافة إلى العنصر الب

ن تحدید ضحیة واحدة للجرائم كان لابد من فك اللبس و الغموض عن هذه المسألة، حیث أ
البیئیة من الأمور الصعبة في بعض الأحیان، وذلك لتشابك الجرائم البیئیة التي یمكن  

سواء  ید الضحایا عدة إشكالات على الصعید العمليتثیر فكرة تحدلجریمة بیئیة واحدة أن 
نظرا لخصوصیة الجریمة ومن جهة أخرى  ،من حیث الإخصاص القضائي هذا من جهة

تسفر عن عدة ضحایا، و ربما نرجع السبب في ذلك  التي غالبا ما البیئیة من حیث أركانها
  تي غالبا ما تقع في المستقبل.إلى تأخر تحقق النتیجة الإجرامیة في معظم الجرائم البیئیة و ال

لقد تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب متتالیة، سنتطرق في المطلب الأول لتحدید 
الضحایا بالنظر إلى عناصر البیئة، وفي المطلب الثاني نتناول تحدید الضحایا بالنظر إلى 

حایا بالنظر إلى الركن المادي للجریمة البیئیة، وفي المطلب الثالث نخصصه لتحدید الض
  الإختصاص القضائي في الجریمة البیئیة. 

   ةیئعناصر الب بالنظر إلىالمطلب الأول: تحدید الضحایا 
لاشك أن البیئة هي وحدة واحدة، وهي تتكون من عناصر حیویة إذا اختل منها عنصر 

الجرائم البیئیة التي  سیحدث لامحالة إختلال في التوازن البیئي، ونظرا لإتساع رقعة إنتشار
أصبحت تمس بأدق هذه العناصر البیئیة، لذلك فهي ضحیة السلوكات الإجرامیة التي یقوم 

شخصا  أولا و أخیرا قد یكونالمتضرر بها الأشخاص مخالفة للقوانین والأنظمة البیئیة، لكن 
  .رائم البیئیةنه ان الإنسان هو أكبر المتضررین من الجأطبیعیا، أو معنویا، لكن المتفق بش

الإنسان هو المتضرر الوحید من كل الأفعال الماسة بالبیئة، لكن هذا الإنسان إن كان ف
  .في إرتكاب الجرائم البیئیة والمباشر ساسيالأفاعل الضحیة، فهو في نفس الوقت 
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  ول: البیئة الأرضیة والتنوع البیولوجي  ضحایا للجرائم البیئیةالفرع الأ 
تعد البیئة الأرضیة والتنوع البیولوجي الملجأ الأول الذي یقوم فیها الإنسان بنشاطاته، لكن لم 
یسلما من الأفعال التي تشكل جرائم بیئیة، والتي یحاربها المشرع بنصوص ترصد لها 
مجموعة من الجزاءات، لذلك فإن المشرع یوفر غطاء قانونیا للبیئیة الأرضیة والتنوع 

  لذان قد یكونا ضحایا للجرائم البیئیة.البیولوجي ال
  أولا: البیئة الأرضیة كضحیة للجرائم البیئیة

تعتبر البیئة الأرض من أكبر المتضررین من مختلف الانشطة التي یقوم بها الإنسان لإشباع 
رغباته المتعددة و واللامتناهیة، حیث أثبتت مختلف الدراسات العلمیة قیمة الأضرار التي 

ئة الارضیة وكائناتها المختلفة، فقیام الأشخاص بالتدخل في البیئة الأرضیة إدخال لحقت بالبی
الكیمیاویات بها ودفن المواد المشعة والنفایات قد أثر على تلك التربة وأدى إلى حدوث تلوث 

  بها كانت له آثاره الضارة على إنتاجیة التربة ووقوع الأضرار بها. 
و یقصد بتلویث البیئة الأرضیة أیضا بأنها"  إدخال مواد غریبة فیها و تسبب هذه المواد 

، كما یرى البعض أن تلوث البیئة 1تغییرا في الخواص الفیزیائة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة
الأرضیة من الناحیة العلمیة وفقا للتأثیر الإشعاعي هو وجود عناصر مشعة غریبة على 

    2البیئة الأرضیة تؤثر سلبا على البیئة و الإنسان".مكونات 
وبدوره بالبیئة الأرضیة تتنوع إلى عدة أنواع حسب الغرض المراد منها، فهناك أراضي 

  3.مخصصة للزراعة أو النشاط العمراني وأخرى للنشاط الصناعي
ل من وجود نظرا لتطور النشاطات التي یمارسها الإنسان فقد یدخل مواد بكمیات كبیرة تقل

التربة و یقوم بتلویثها، ومن أجل التصدي لهذه الإعتداءات التي تحصل على البیئة الأرضیة 
و باطنها، عمد المشرع إلى حمایتها بنصوص قانونیة و تنظیمیة، ولقد نص المشرع الجزائري 

                                                             
   69، ص2005 مصر، ، مكتبة الأدب،1أشرف هلال، الجرائم البیئیة بین النظریة و التطبیق، ط -1
هدى حامد قشقوش، التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي، د ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

  .107ص  2003مصر،
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره.  10- 03نون من القا 2الفقرة  60عفوا أنظر المادة -3
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على حمایة القطع الأرضیة ومن بین هذه الأراضي نجد الأراضي الفلاحیة، ولما تیقن 
رع أن التربة عرضة للتعدي عن طریق البناء غیر الشرعي فقد أكد على ضرورة المش

  1الحصول على رخص قبل أي عملیة بدء تشیید أو بناء.
المتعلق بحمایة  10-03من القانون  60و 59و تأكیدا  على القانون فقد جاءت المادتین 

یا من المشرع لتوسیع مجال البیئة في إطار التنمیة المستدامة  لحمایة البیئة الأرضیة، وسع
حمایة البیئة الأرضیة، فقد أشمل حمایة الأراضي الرطبة و صادق على إتفاقیة ''رامزار'' 

                                                                        1971.2لسنة
 فعل إیداع أو 19- 01من المشرع الجزائري لحمایة التربة فقد جرم في إطار قانون  اإقرار 
  أو غمر النفایات في غیر الماكن المحددة لها، أضف إلى ذلك نصه في القانون  طمر
المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة  04-20

  3على أخذ كل ترتیبات الوقایة من الكوارث التي تصیب البیئة الأرضیة.
  البیولوجي ضحیة للجریمة البیئیة ثانیا: التنوع 

یعد التنوع البیولوجي أحد أهم عناصر البیئة، إذ أنه یساعد في تحقیق التوازن البیئي، لكن 
تعرضت البیئة الإیكولوجیة هي أیضا غلى عدة أفعال ضارة وعوامل اخرى أدت إلى الإخلال 

ئم البیئیة، إذ عمد المشرع خر ضحیة مباشرة للجرالك یعتبر التنوع البیولوجي هو الآبها، لذ
الجزائري منذ بدایة الثمانینات بموضوع حمایة التنوع البیولوجي، وجعله من بین الأولویات 
وتحدیات التنمیة البیئیة في الجزائر، وتوفیر آلیات للحمایة والردع في ظل الإستنزاف 

  المستمر للموارد البیئیة الذي نشهده.

                                                             
  المتعلق بالتهیئة و التعمیر، السابق ذكره.  29- 90من القانون  52المادة  -1
،یتضمن إنضمام الجزائر إلى الإتفاقیة المتعلقة بالمناطق 1982دیسمبر  11،المؤرخ في 439- 82المرسوم الرئاسي رقم  -2

برمزار (إیران)، الجریدة  1971فبرایر  2طبة ذات الأهمیة الدولیة وخاصة بإعتبارها ملاجئ للطیور البریة، الموقعة في الر 
  .1982دیسمبر  11،المؤرخة في  51الرسمیة العدد 

رث في ،یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوا 2004دیسمبر  25المؤرخ في  20- 04من القانون  10المادة  -3
  .2004دیسمبر 29المؤرخة في  ،84الجریدة الرسمیة العدد، إطار التنمیة المستدامة
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لتنوع بأنه: " تبان عالم الأحیاء أو تباین وتنوع العالم لقد عرفت الاستاذة فرجین ماري ا
  1".تنوع الأصناف وتنوع الاحیاء الحي"، ویعرفه علماء الوراثة والإیكولوجیین بأنه: " عبارة عن

 10-03من القانون  4التنوع البیولوجي في نص المادة  فقد عرف المشرع الجزائري أما
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنه:'' قابلیة التغیر لدى الأجسام من كل 

الأنظمة البیئة المائیة و  في ذلك الأنظمة البیئیة البریة و البحریة وغیرها من بما مصدر،
نها، وهذا یشمل التنوع ضمن الأصناف وفیما بینها، وكذا بات الأیكولوجیة التي تتألف مالمرك

                                        2تنوع النظم البیئیة .''
بأنه: "  1992جوان  05وقد عرفته إتفاقیة التوع البیولوجي المبرمة بـ " ریودي جانیرو" في 
فیها، ضمن أمور أخرى،  تباین الكائنات العضویة الحیة المستمدة من كافة المصادر بما

النظم الایكولوجیة الأرضیة والبحریة والأحیاء المائیة والمركبات الایكولوجیة التي تعد جزءا 
  3منها، وذلك یتضمن التنوع داخل الأنواع وبین الأنواع والنظم الایكولوجیة."

إضعافه  إن التنوع البیولوجي في الجزائر مهدد بأخطار كثیرة جراء عوامل كثیرة ساهمت في
یكولوجي یمتاز إنجد أي نظام  یة الطبیعیة، حیث لاوتناقصه، وأثرت في كل النظم الایكولوج

  4باستقرار تنوعه البیولوجي.
، جراء الجرائم % من التنوع البیولوجي في الجزائر مهددة بالإنقراض51إن الدراسات تؤكد أن 

التي یمكن إجمالها في التحطیم، و/ أو الاستغلال الجائر للموارد البیولوجیة ، الرعي الجائر، 
إجهاد الأراضي الزراعیة والصید غیر المشروع... كما تأثر التنوع البیولوجي الزراعي 

                                                             

، حمایة التنوع البیولوجي في البحر الأبیض المتوسط على ضوء القانون الدولي العام والتشریع الجزائريمنال بوكرو،  -1
 م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الدولي العاأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص 

  .14، ص 2018- 2017جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون  4المادة  -2

الموقع علیها بریو دي جانیرو، النسخة العربیة. 1992التنوع البیولوجي لسنة  إتفاقیة -  3  
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، الآلیات القانونیة الإداریة لحمایة التنوع البیولوجي في الجزائرالسعید حداد،  -4

  .29، ص  2015- 2014، 02تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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حق  بنشاطات التوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعیة والتي تشكل جرائم بشعة في
   البیئة البیولوجیة.

وتأكیدا لجهود الدولة الجزائریة على الصعید الدولي بتوقیعها على العدید من الإتفاقیات التي 
تتمحور حول حمایة التنوع البیولوجي، كإتفاقیة التنوع البیولوجي الموقع علیها في 

  1992.1یونیو  5"ریودیجانیرو" في 
كر إستحدث مبدأ حمایة التنوع البیولوجي في المادة السالف الذ 10-03كما أن القانون رقم 

منه، أین كرس في القانون الجدید مصطلحات القانون الدولي البیئي و تتمثل مقتضیات  3
حمایة التنوع البیولوجي في حمایة الحیوانات و أعشاشها و بیوضها و حمایة النبات من أي 

  2سط الخاص بهذه الفصائل.أشكال التعدي التي تتعرض له، إضافة إلى حمایة الو 
المتعلق بحمایة  05-06ومن أجل الحفاظ على الثروة الحیوانیة فقد أصدر المشرع الأمر 

 4بعض الأنواع الحیوانیة المهددة بالإنقراض و المحافظة علیها، فنص صراحة في المادة 
المهددة أعلاه على المنع القبض على الحیوانات أو أجزاء من الحیوانات  05-06من الأمر 

                                            3بالإنقراض أو حیازتها.
 07-14وتـأكیدا من المشرع على سعیه لحمایة التنوع البیولوجي، فقد أصدر القانون رقم  

   ،4یتعلق بالموارد البیولوجیة الذي یبین كیفیات الحصول على الموارد البیولوجیة و حمایتها
ون كیفیات الحصول على جمیع الموارد البیولوجیة وصونها وتثمینها و ینظم هذا القانو 

تداولها ونقلها، وتضمن خمسة فصول شملت جمیع الاحكام التنظیمیة والمؤسسیة والتدبیر 
، والتدبیر المتعلقة بالحفظ وصیانة الموارد البیولوجیة، ولم یخل هذا القانون من الاستباقیة

                                                             
، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي، 1995یونیو  6،المؤرخ في 163- 95المرسوم الرئاسي رقم  -1

  . 1995یونیو  14، المؤرخة في 32،الجریدة الرسمیة العدد 1995یونیو 5الموقع علیها في ریودیجانیرو،في
  بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره.المتعلق  10- 03من القانون  40المادة  -2
، یتعلق بحمایة بعض الأنواع الحیوانیة المهددة بالإنقراض والمحافظة علیها، 2006یولیو  15المؤرخ في  05- 06الأمر  -3

  . 2006یولیو  19،المؤرخة في 47الجریدة الرسمیة العدد 
 10، المؤرخة في 48، یتعلق بالموارد البیولوجیة، الجریدة الرسمیة العدد2014غشت  9، المؤرخ في 07-14القانون رقم  -4

  . 2014غشت 
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سنوات  3منه على أنه: " یعاقب بالحبس من  20المادة  الأحكام الجزائیة، حیث نص في
د ج) إلى ملیون وخمسمائة  500.000سنوات وبغرامة من خمسمائة دینار جزائري (  5إلى 

من هذا القانون"، و أیضا نصت  5د ج)، كل من یخالف أحكام المادة  1.500.000دینار (
أعلاه،  14الإخلال بأحكام المادة " دون  من القانون المذكور أعلاه على أنه: 22المادة 

  ج) إلى ملیون وخمسمائة ألف دینار د 300.000یعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دینار ( 
ج)، كل من یخالف البنود والشروط المحددة في رخصة الحصول على د 1.500.000(

  من هذا القانون."  11الموارد البیولوجیة، ولاسیما منها أحكام المادة 
  والمائیة كضحایا للجریمة البیئیةالثاني: البیئة الهوائیة  الفرع

تعد البیئة الهوائیة عنصرا من عناصر البیئة  والتي أضفى علیها المشرع الجزائري حمایة من 
نوع خاص، أما الثروة المائیة فتشكل عنصرا من عناصر الحیاة وبدونها لا یمكن تصور 

''وجعلنا من الماء كل شيء   :الحیاة، لقوله تعالىالبقاء على سطح الأرض، فالماء هو أساس 
، و 2''هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون''وقوله أیضا : ، 1"حي

  3تنقسم المیاه إلى بیئة المیاه العذبة و البیئة البحریة.
العقوبات ردعا  ونظرا لخصوصیة كل من البیئة الهوائیة والمائیة فإن المشرع یرصد أشد

  للمعتادین علیها.
  أولا: البیئة الهوائیة ضحیة الجرائم البیئیة

نسان لبیئة عموما وعلى صحة الإتعد جریمة تلویث الهواء من اخطر التهدیدات على ا
والحیوان خصوصا، من خلال التغیر السلبي الذي یطرأ على البیئة الهوائیة نتیجة النشاط 

  البشري أو الصناعي.

                                                             
  .30سورة الأنبیاء، الآیة -1
  .10سورة النحل، الآیة  -2
، مذكرة الحمایة القانونیة للمیاه و الأوساط المائیة من التلوث، دراسة في إطار التشریع الجزائري ،إسمهان خرموش -3

  قوق، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف،ماجستیر في الح
  .7، ص2014-2015
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لوث الهواء بأنه كل ما من شأنه إحداث تغییر ضار في مكونات الهواء كما أو كیفا یعرف ت
بما في شأنه الإضرار بالكائنات الحیة أو غیرها من العناصر البیئیة، وقد إهتمت الإتفاقیات 
الدولیة بالحمایة من التلوث الهوائي خاصة التلوث الذي ینتقل عبر الهواء مثل الضوضاء و 

بهدف حمایة  1979ئي العابر للحدود لمسافات طویلة، وفقا للإتفاقیات "جنیف" التلوث الهوا
  1الإنسان و البیئة من التلوث العابر للحدود.

كما تعرف جریمة تلویث الهواء بأنها: "إدخال مباشر أو غیر مباشر لأیة مادة في الغلاف 
ه، بحیث ینجم عن ذلك الجوي بالكمیة التي تؤثر على نوعیة الغلاف الجوي الخارجي وتركیب

آثار ضارة على الإنسان والبیئة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة وعلى إمكان الانتفاع من 
   2البیئة بوجه عام."

عرف المشرع  الجزائري جریمة التلوث الجوي على أنها : "إدخال أیة مادة في الهواء أو  كما 
غازات أو أبخرة أو جزیئات سائلة من شأنها التسبب في أضرار و أخطار  الجو بسبب إنبعاث

  3على الإطار المعیشي."
لسنة  4من قانون البیئة المصري رقم  1الفقرة  10أما المشرع المصري فقد عرف في المادة 

تلویث الهواء بأنه: " كل تغییر في خصائص  2009لسنة  9المعدل بالقانون  1994
الطبیعي یترتب علیه خطر على صحة الإنسان أو على البیئة، سواء كان  ومواصفات الهواء

نساني بما في ذلك الضوضاء والروائح إناتجا عن عوامل طبیعیة أو نشاط  هذا التلوث
  4الكریهة."

ونتیجة لتطور النشاطات الصناعیة التي تقوم بها المصالح أو نشاطات الأفراد التي تؤدي 
المشرع بتحدید مقتضیات حمایة البیئة الهوائیة في قانون حمایة  إلى تلویث الهواء فقد قام

                                                             
  .56خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص -1

.10أحمد المهدي، المرجع السابق، ص  -  2  
  السابق ذكره. المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  10- 03من القانون  4المادة  -3

.57خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -  4  
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ولقد جرم المشرع الجزائري التلوث الهوائي الناتج عن ، 1البیئة في إطار التنمیة المستدامة
  2الأنشطة الصناعیة في المجال الكیمیائي.

من إنبعاث  ولقد أقر المشرع الجزائري حمایة للبیئة الهوائیة من الأضرار السمعیة  والحد
  3الذبذبات و إنتشار الأصوات التي قد تشكل خطر على صحة البشر.

ونظرا لتفرع المجالات التي تتناول حمایة البیئة الجویة و الهوائیة فلقد أحالنا المشرع إلى 
  النصوص التنظیمیة، وهو ما یصعب عدها حصرها. 

ا جزائیة تعاقب المخالفین أنه وضع أحكام 10- 03ومن بین الأهداف التي جاء بها القانون 
لأحكامها وتضفي علیها طابع الصرامة، وبخصوص البیئة الهوائیة فقد حدد المشرع الجزائري 

، وباعتبار أن مضار التلوث 4مقتضیات لحمایة البیئة الهوائیة، حیث عرف التلوث الجوي
انت صناعیة أو عدیدة على الإنسان والبیئة، أوجب المشرع الجزائري على كل المشاریع أیاً ك

عدم و ولات الاخرى، مراعاة هذا الجانب نقمأو زراعیة وكذلك المركبات وال تجاریة أو حرفیة
إحداث تلوث هوائي أیا كان شكله، كما أنه وفي حالة وجود ضرورة تؤدي غلى تلویث نتیجة 

الإستبدال، باستبدال قلة المعارف أو إرتفاع كبیر للتكالیف البیئیة، فإنه یلزم الملوث وفقا لمبدأ 
عمله المضر بالبیئة بعمل أقل ضررا بالبیئة حتى و غن كانت تكلفة هذا الاخیر مرتفعة 

    5.مقارنة بالنشاط الأول
وعندما تصبح الإنبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدیدا للإنسان والبیئة والأملاك، فغن قانون   

ن فیها باتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو البیئة في إطار التنمیة المستدامة ألزم المتسببی
  6.تقلیصها

                                                             
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من قانون  44المادة   -1
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره، التي أحالتنا إلى التنظیم  10 - 03من قانون  70المادة  -2

  الذي یحدد المواد الكیمیاویة. 
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون  75إلى  72عفوا أنظر المواد من   -3

المتعلق بحمایة البیئة في أطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون  10الفقرة  4عفوا أنظر المادة  -  4  
.83جواد عبداللاوي، المرجع السابق، ص  -  5  
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون  01الفقرة 46المادة  -  6  
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  03-09المعدل بالقانون  14-01أما القوانین المكملة الاخرى فقد صدر القانون رقم 
 3الفقرة  9، والذي جاء المادة 1المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

للمركبات على نحو یسمح بتحقیق أحسن  منه على أنه: " یجب ان تكون الصیانة الدوریة
ظروف الامن عبر الطرق والوقایة من الحوادث الناجمة عن عدم إحترام التنظیمات 
والتعلیمات المتعلقة بها من طرف السائقین وعن الإختلالات المیكانیكیة، وهذا بهدف حمایة 

  المواطن والبیئة والمنشآت و ممتلكات الجماعة الوطنیة."
نا لهذه المادة وغیرها من المواد الأخرى نجد أن هذا القانون جاء لیؤكد إهتمام بعد إستقرائ

المشرع الجزائري بالبیئة الهوائیة، حیث یتعرض المخالف لذات العقوبات المنصوص علیها 
                2.منه 87وخصوصا المادة  10-03في قانون حمایة  البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم 

 یا: البیئة المائیة ضحیة الجرائم البیئة ثان
تعتبر البیئة المائیة أحد أهم عناصر البیئة، بل و أهمها، لكن هي الأخرى لم تسلم من 
الملوثات التي ألحقت بها أضرارا جسیمة من الصعب تقدیرها أو تحدیدها، وتتعرض مصادر 

ستخدام السيء لها بما یعطل المیاه سواء العذبة أو المالحة لأفعال التلویث الناتج عن الإ
وظائفها ویضرها، ومنه فالبیئة المائیة بكل مكوناتها هي ضحیة الأفعال المجرمة التي تشكل 

  خطرا یهدد توازنها ویحفظ نقاءها.
وعرف التلوث المائي بأنه ''كل تغیر في الصفات الطبیعیة للماء یجعله مصدرا حقیقیا أو 

بالإستعمالات المشروعة للمیاه، وذلك عن طریق إضافة مواد محتملا للمضایقة أو الإضرار 
وقد یتلوث الماء بالمیكروبات  ،رائحة أو لونا أوطعما غریبة تسبب تعكیر الماء أو تكسبه

، أو قد یتلوث بإضافة مواد كیمیائیة سامة أو ت آدمیة أو حیوانیةوذلك بإضافة فضلا

                                                             

  المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها، المعدل والمتمم بالقانون 14- 01القانون رقم  -1
   .2009جویلیة  26، المؤرخة في 45، الجریدة الرسمیة العدد 2009جویلیة  22، المؤرخ في 03- 09رقم  
التنمیة المستدامة، السابق ذكره، على أنه: " تطبق المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10- 03من القانون  87نصت المادة  -2

  الاحكام الجزائیة المنصوص علیها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهیز المركبات". 
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للكائنات الحیة التي تعتمد علیه في إستمرار تسربها، وهذا التغییر یجعل المیاه غیر صالحة 
     1بقائها.''

أما المشرع الجزائري فقد عرف  جریمة تلویث المیاه على أنها : '' إدخال أیة مادة في الوسط 
المائي من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة و/أو البیولوجیة للماء، وتتسبب 

قل أي وتضر بالحیوانات وتمس بجمال المواقع، أو تعر في مخاطر على صحة الإنسان، 
                                                 2''إستعمال طبیعي آخر للمیاه.

تعتبر جریمة المساس بالبیئة المائیة من الجرائم التي تهدد نظام التوازن البیئي، وتلحق  
فقد قام المشرع الجزائري بالنص على  أضرارا لا یمكن حصرها، وتنفیذا للإلتزامات الدولیة

، والقانون البحري الجزائري،  10-03عدة نصوص لحمایة البحر، منها قانون حمایة البیئة 
أین أقام مسؤولیة ربان السفینة ومالك السفینة عن كل ضرر ناتج عن التلوث الحاصل من 

المشرع الجزائري كل عملیة وتأكیدا لحمایة البحر فقد منع  ،3تسرب بالسفینة وطرح الوقود
غمر أو صب لمواد من شأنها أن تضر بالصحة العمومیة و الأنظمة البیئیة تفسد نوعیة 

  المیاه البحریة أو التقلیل من القیمة الجمالیة للبحر و المناطق الساحلیة.
من قانون العقوبات الجزائري إعاقة مجاري  03الفقرة  464وفي هذا الصدد تجرم المادة  

دج ویجوز أن  6000إلى  3000ه العیون، إذ نصت على أنه: " یعاقب بغرامة من میا
ة أیام على الأكثر كل من وضع أو ترك مواد أو أیة أشیاء ثیعاقب أیضا بالحبس لمدة ثلا

  4أخرى في نجاري أو عیون میاه من شأنها أن تعوقها."
الإهمال وذلك من خلال  ولعل الماء هو أكثر عناصر البیئة عرضة للتلوث والاستنزاف أو

إهمال صیانة شبكات توصیل المیاه و إهمال تقنیة السدود، فقد تعرض قانون حمایة البیئة 

                                                             
  .76خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  - 1
  إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره.المتعلق بحمایة البیئة في  10- 03من القانون  9فقرة  4المادة  -2
، السابق دل و المتمم، المتضمن القانون البحري، المع80- 76، من القانون رقم 119، 118، 117عفوا أنظر المواد  -3

  ذكره.
المتعلق بقانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، السابق ذكره. 156 - 66الامر رقم  -  4  



   الضحایا في الجریمة البیئیة

 
71 

للمیاه  في الفصل الثاني من الباب الثالث إلى حمایتها   10-03في أطار التنمیة المستدامة 
ع، المیاه المعدنیة من التبذیر والاستغلال المفرط، كما أخضع المیاه الجوفیة ( میاه الینابی

والحمامات)، وكذا المیاه السطحیة ( البرك، السباخ، الشطوط والبحیرات) إلى الملكیة 
  1العمومیة، والغرض من ذلك هو أن تتكفل بها السلطات العمومیة ولا تبقى عرضة للإهمال.

 51 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، نصت المادة 10-03وفي القانون 
على أنه: " یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي للنفایات، أیا كانت طبیعتها، في 
المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي الآبار والحفر وسرادیب جذب 

من القانون نفسه نصت على أنه: " تمنع داخل  52أما المادة  2المیاه التي غیر تخصیصها."
الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها: الإضرار المیاه 

بالصحة العمومیة والأنظمة البحریة، عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة 
  3المائیة والصید البحري، إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث إستعمالها."

كما حدد نطاق حمایة  ،4در المشرع قانون حمایة المیاهو لضمان حمایة الثروة المائیة أص
المیاه كمیا و نوعیا و إتخاذ تدابیر الوقایة و الحمایة من التلوث و الوقایة من مخاطر 

یتعلق  399-07الفیاضانات، وسعیا من المشرع لحمایة المیاه فقد أصدر مرسوم تنفیذي رقم 
تلوث و المواد الخطرة و السامة أي المواد غیر بنطاق الحمایة النوعیة للموارد المائیة من ال

  5المرغوب فیها.
     

                                                             

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الجزائیة للبیئة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائريالحمایة سناء لقرید،  -1
لخضر، الوادي،  الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة حمة

  .56، ص 2014-2015
ي إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره.المتعلق بحمایة البیئة ف 10- 03القانون  -  2  
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03القانون  -  3  

  المتعلق بالمیاه، السابق ذكره. 12- 05القانون رقم  -4
، ةالنوعیة للموارد المائی، یتعلق بنطاق الحمایة 2007دیسمبر  23المؤرخ في  399-07من المرسوم التنفیذي  2المادة  -5

 .2007دیسمبر 26المؤرخة في  ،80الجریدة الرسمیة العدد 
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أما في ما یخص البیئة البحریة فلقد وقع المشرع الجزائري العدید من البروتوكولات الهادفة 
  1إلى حمایة البحار.

  الركن المادي للجریمة البیئیة بالنظر إلىالمطلب الثاني: تحدید الضحایا 
م بموجب نص قانوني للجریمة البیئیة من سلوك إجرامي خارجي مجر یتكون الركن المادي 

یا أو مستمرا، بسیطا ) مبنیا وصفه الخاص وما إذا كان إیجابیا أو سلبیا ، وقت(مبدأ الشرعیة
، مجرما في ذاته أو یجب أن تعقبه نتیجة محددة و تربطها رابطة البیئیة ، و مبنیا أو إعتیادیا

  2.یجب أن تحیط به حتى تكتمل صورته القانونیةكذلك الظروف الأخرى التي 
 ویثیر الركن المادي للجریمة البیئیة عدة إشكالات عملیة أثناء تحدید الضحایا المتضررین من

یحدد المشرع عناصر الركن المادي حسب درجة الجریمة البیئیة من حیث عناصره، كما 
البیئیة، فیتطلب كقاعدة عامة عناصر الحمایة الجزائیة التي یرغب في فرضها على المصلحة 

لقیام الركن المادي للجریمة هي السلوك الإجرامي، النتیجة وعلاقة السببیة، ولكنه قد یتشدد 
 3في الحمایة ویكتفي بتجریم السلوك الإجرامي.

 وقتیة؟ أم مستمرة البیئیة الجریمة تحدید صعوبة ل:الفرع الأو
 مستمر هو هل السلوك، أساس على التقسیم هو الإطلاق على الجرائم تقسیمات أهم من لعل
 ولأن، مهمة قانونیة نتائج عدة علیه تترتب لأنه ذاتها، اللحظة في وینتهي وقتي أم الزمن عبر

 الجرائم عن الحدیث حین صعوبة یزداد فالأمر التقلیدیة الجرائم في أصلا یطرح الإشكال
 .والاتساع بالتعقید تمتاز الأصل في هي التي البیئیة

                                                             
مثلا البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ،  -1

التصدیق على البروتوكول ، یتضمن 2005فبرایر  13، المؤرخ في 71- 05المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي 
المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، المحرر في فالیتا (مالطا) 

  .2005فبرایر  13،المؤرخة في 12،الجریدة الرسمیة العدد2002ینایر  25في 
  .48فیصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  -2

.233، المرجع السابق، ص عبد السلام ساكر -  3  
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 كان فإذا وحده، الإجرامي السلوك أساس على یكون التقسیم هذا أن اقانون علیه فالمتعارف
 كنا إذا أما مستمرة، جریمة أمام فنكون واحدة إجرامیة وحدة ضمن الزمن عبر مستمر السلوك

 إلى جئنا إذا لكن ،وقتیة جریمة أمام فنكون النتیجة وتتحقق لحظات في ینتهي سلوك أمام
 كیانها یتحقق بحیث وقتیة البیئیة الجرائم أغلب یعتبر من بین انقسم الفقه فإن البیئة مجال

 یعد الجریمة نفس في الاستمرار شأنه من سلوك وكل الإجرامي، السلوك إتیان لمجرد المادي
 كثیرا التشریعات تعول لا وبالتالي الزمن مع تستمر قد الإجرامیة فالنتیجة، 1 بذاته مستقل
 2النتیجة. ثباتإ صعوبة ظل في خاصة بالسلوك اهتمامها بقدر الآثار على

 وحدة هناك أن یتبین الظاهر في لأن وقتیة هي الاتجاه هذا حسب إذن التلوث فجریمة
 في معالجة الغیر المصبات كتفریغ للتلویث، المؤدي سلوك استمرار مع التلویث وهي إجرامیة

 لجریمة بالنسبة الحال كذلك ،قصد یكون عن یكرره مرة كل في السلوك مرتكب لكن الطبیعة،
 تتكرر مرة كل وفي وقتیة جریمة تعد فهي مسبقة، رخصة على الحصول دون الاستغلال

 مصنفة منشأة صاحب معاقبة حالة في بحیث ،بذاتها مستقلة جرائم تعد الزمن عبر وتستمر
 للقاضي یتیح رخصة دون ذلك بعد فتحها إعادة فإن ترخیص على وله حص عدم بسبب

 الغابیة الأملاك في الرعي لجریمة بالنسبة الأمر كذلك ،أخرى مرة صاحبها معاقبته الجزائي
 فیها یضبط مرة كل في بحیث تقطع، لها یحدث أنه إلا إجرامیة وحدة أنها فرغم مثلا،

 3.المرات من غیرها عن مستقلة جریمة تعد مرتكبها
 الحالة أن تفترض بحیث مستمرة البیئیة الجرائم غالبیة أن یرى من هناك المقابل في لكن

 التلویث سلوك تكرار فرغم ، محددة غیر لفترة دائما الفاعل بإرادة الزمن عبر تستمر الإجرامیة
 یجوز فلا الرأي هذا حسب وبالتالي ،واحدة الإجرامیة الوحدة فإن رخصة دون الاستغلال أو

 واحد إجرامي لتصمیم ثمرة تعتبر لأنها متلاحق إجرامي فعل عن مرة من أكثر شخص معاقبة
                                                             

.73محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص  -  1  
، ارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، دراسة مقالحمایة الجنائیة للبیئةلألفى، عادل ماهر سید أحمد ا - 2

  .306ص  د س، ،مصر
.123مراد لطالي، المرجع السابق، ص  -  3  
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 التلویث بسلوك قام الذي المنشأة فصاحب ، 1متتابعة زمنیة فترات على الجاني ذهن في
 .واحد تصمیم ثمرة لأنها واحدة جریمة أساس على یعاقب معین، زمنیة فترة طیلة مثلا الجوي

 ،الزمن عبر سلوكها یستمر التي الإهمال بجرائم یتعلق ما هنا تطرح التي الأخرى والإشكالیة
 قنوات بإصلاح یقوم لا كمن ،المادیة الواقعة لاستمرار الظاهر في نیة هناك توجد فلا 

 جهة فمن ،مثلا الطبیعة في القذرة المیاه بصرف تقوم صناعیة لمؤسسة التابعة الصرف
 المادي بركنها مستمرة فالجریمة وبالتالي إهمال، حالة أمام لأننا هنا مغیب المعنوي العنصر

 إرادة على متوقفة الإجرامیة الحالة بقاء أن مستمرة الجریمة اعتبار شروط من إنه ثم ،فقط
 2إیقافه. یمكنه بحیث الجاني

 المیاه صرف قنوات بإصلاح الحالة إیقاف یمكنه المؤسسة صاحب فإن السابق مثالنا وفي  
 الأول الشرط یتحقق  ولمة)، الحال توقیف إمكانیة(الثاني الشرط تحقق فقد وبالتالي القذرة،

 هذه في الجریمة نوع تحدید في بالغة صعوبة نجد لذا الإهمال) نتیجة الاستمرار قصد انتفاء(
  .البیئیة المسائل في كبیر بشكل تحدث الإهمال جرائم أن العلم مع الحالة

من الجرائم البیئیة ما یفهم من عبارات النص أنه لا بد من تكرار السلوك الإجرامي  و هناك
حتى یسأل المتهم عنه، و مثال ذلك إهمال صیانة و تنظیف الأفران أو المداخن أو المصانع 

  3التي تشتعل فیها النار.
حیث أن و الذي یجعلنا نقول بأن هذه الجرائم حسب المشرع تعتبر من جرائم الإعتیاد، 

فران یستوجب تكرار هذا الإمتناع، و هو ما یشكل نوعا الإهمال في تنظیف المداخن و الأ
، ولكن الإعتیاد على سلوك سلبي ولیس بفعل إیجابي مما یجعلنا نتصور إمكانیة من الإعتیاد

  4تحقق جرائم الإعتیاد أیضا بسلوك سلبي.
  رائم الوقتیة أم من الجرائم المستمرة ؟وتبعا لذلك نتساءل هل تعد الجرائم البیئیة من الج 

                                                             

. 76، المرجع السابق، ص محمد سامي جابر -  1 
.123مراد لطالي، المرجع السابق، ص  -  2  

  من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم، السابق ذكره. 1فقرة  460المادة  -3
.77الطاهر دلول، المرجع السابق، ص  -  4  
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أما بخصوص الجریمة البیئیة فمن الصعوبة بمكان أن توصف هذه الجرائم  بأنها جرائم وقتیة 
أو مستمرة فقط ، لأن هناك جرائم بیئیة تعتبر جرائم وقتیة تتم و تنتهي بمجرد إرتكاب 

ات الخطیرة بغیر ترخیص من ومثال ذلك جریمة إقامة منشأة  بغرض معالجة النفای، 1الفعل
الجهة الإداریة المختصة ، وهناك من الجرائم البیئیة المستمرة التي تستمر فترة من الزمن و 
تتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیه تدخلا متتابعا ، كإدارة النفایات الخطرة بالمخالفة 

  2منه. 21و  20و  19و  18و  17لا سیما في المواد  19-01في القانون 
 .مباح نشاط نتیجة یحدث البیئي الإجرامي السلوك :ثانیا

 الإنتاجیة كالعملیة مباحة أنشطة ممارسة نتیجة تحدث البیئیة الإجرامیة السلوكات غالبیة
 أو ،)الكیمیائیة كالمواد( بالبیئة مضرة الأصل في مواد مع التعامل أو مصنفة، منشأة داخل

 نتیجة لكن ،الناتجة النفایات من التخلص مثل المباح النشاط طبیعة تستدعیها التي الضرورة
 على یحدث فالأمر وبالتالي ،الإجرامي السلوك یحدث والقوانین الأنظمة مراعاة وعدم الإهمال
 غالب وفي عرضي الإجرامي السلوك فیها یكون التي التقلیدیة الجرائم في یكون ما خلاف

  3مباح. روتیني نشاط ممارسة نتیجة لیس الأحیان
 متكرر بشكل بالبیئة المضرة الإجرامیة السلوكات وقوع إشكالیة یطرح الأمر هذا فإن لذلك 

 كثیرة مجرمة سلوكات لوقوع معرضة مثلا فالسفینة ،الأنشطة هذه مزاولة أثناء كبیرة وبنسبة
 النفط، مثل حمولتها بسبب المطروحة النفایات أنواع من بالتخلص سواء عملها، تأدیة أثناء

 منشأة نشاط كذلك الأمثلة ومن ،بحري تلوث حدوث إلى یؤدي ملاحي حادث بسبب أو
 یتعلق فیما وارد جدا طرفها من محظورة سلوكات ارتكاب احتمال بحیث النفایات، لمعالجة
 یتكرر وقد النفایات هذه ونقل استلام وطرق الوقایة وتدابیر وشروط النفایات تخزین بطریقة

                                                             
  .313علي سعیدان ، المرجع السابق ، ص  -1
  نفایات و مراقبتها و إزالتها ،السابق ذكره.المتعلق بتسییر ال 19- 01القانون رقم  -2

.124المرجع نفسه، ص  -  3  
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 البیئیة الجرائم انتشار اتساع في الرئیسیة الأسباب أحد یعد الأمر هذا إذن ،دوریة بصفة
 1.أشكاله بمختلف التلوث منها وخاصة

 أن هي مباح نشاط نتیجة الإجرامي السلوك حصول من المتأتیة الأخرى الإشكالیة إن ثم
 السلبیة الآثار عن ویتغاضى حجمها یستصغر فاعلها یجعل السلوكات هذه ارتكاب اعتیاد

 حالات في أنه ذلك من والأكثر ،الزمن عبر الاستمرار نتیجة یحدثها أن یمكن التي الجسیمة
 التركیز من أكثر الإنتاج عملیة وراء من الاقتصادیة الفائدة على یركز الجاني فإن الضرورة

 یتعلق ولا اعتیادي كأنه الأمر فیصبح التلوث، نسبة خفض وتدابیر الوقائیة الإجراءات على
 2.بیئیة بجریمة أصلا
جراءات الرقابة تشدید المختصة الإدارة على یجب والمیزة الوضعیة هذه أمام فإنه لذلك  وإ

 فاحتمال .المصنفة المنشآت رأسها وعلى الجرائم هذه لوقوع المعرض الأماكن على التحري
 رجال من یحتاج فقط مؤكد، نقل م إن جدا وارد أمر المؤسسات هذه داخل جریمة اكتشاف
 .3العمل أداء أثناء والتدقیق الحرص من نوع التحري

 الإجرامیة النتیجة تحدید صعوبة الفرع الثاني:
 نظرا قانونیة وصعوبات تحدیات كذلك هي تطرح البیئیة الإجرامیة النتیجة أن شك لا

 هو الأخیر في الإنسان ولكن البیئة، هي الأول المقام في فالضحیة وتعقیدها، لخصوصیتها
 التي أهمیة بقدر البیئي للضرر اعتبارا یعطي لا فإنه لهذا .ذلك كل من الأكبر المتضرر

 الجرائم واكتشاف ضبط ضعف أسباب أهم من ولعل التقلیدیة، الإجرامیة للنتیجة یعطیها
 عن الدفاع تستطیع لا التي البیئة هو علیه المعتدى كون إلى ویرجع ذلك، صعوبة هو البیئیة
 على تقع البیئیة الأضرار الأحیان من كثیر في وبالتالي العمومیة، الدعوى تحریك أو نفسها
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 نعلم ونحن ،1یخصه لا الأمر أن یعتبر شخص كل لأن ساكنا یحرك أحد ولا الناس من مرأى
 بالنسبة الأهمیة غایة في أمر البیئیة الأضرار عن الكشف في المدني والمجتمع الفرد دور أن

 الضبطیة الأحوال من حال بأي یستطیع ولا والتعقید، بالاتساع تتمیز التي كالبیئة لمجال
 البیئیة الجمعیات مهام أهم من التبلیغ یعد لذلك ،بمفردها المجال هذا في توفق أن القضائیة

  .العادیة الجمعیات بخلاف الإطلاق على
لزامیة وجوب وهي الحلول أهم بأحد جاء المشرع أن كما  الحوادث بعض عن الإخبار وإ

 أكثر الاستعانة المشرع على لذلك ،جزائیة لعقوبة التعرض طائلة تحت تحدث التي والأضرار
  2.البیئیة الأضرار عن الإبلاغ عملیة في الفعال التشریع من النوع بهذا
 وكما البیئیة، العناصر بین الترابط هو الجانب هذا في تطرح التي كذلك الإشكالیات أهم من
نما بذاتها مستقلة عناصر مجرد لیست البیئة سابقنا رأینا  بیولوجي وتنوع متكامل نظام هي وإ
 یتعداه بل فقط، وحده یمسه لا بیئي عنصرى عل الاعتداء فإن لذلك .ببعضه مرتبط كل

  الإیكولوجي." الضرر" أو المتعدي بالضرر تسمى ما وهي أخرى لعناصر
 على الاعتداء إلى ذلك یؤدي قد فیها القذرة المیاه صرف بواسطة مثلا بحیرة لتلویث فنتیجة

 من وغیرها والإنسان، بها المحیطة والأرض المائیة والنباتات فیها المتواجدة الأسماك
 تكون الإدانة أو العقوبة هي أن هنا فالإشكالیة لذلك ،الزمن عبر تستمر قد التي الأضرار

 وتغییر المائي الوسط تلویث في السلوك هذا تسبب سواء، 3السلوك هذا أساس على
 من كبیرة مجموعات إبادة في التلویث تتسبب أو، وفقط والفیزیائیة الكیمائیة خصائصه
 .المیاه هذه استعمال نتیجة الإنسان بصحة والإضرار والنباتات الأسماك

 المواد وتصنیف تحدید صعوبة الإجرامیة النتیجة لتحدید بالنسبة أیضا الإشكالات ومن
 مشعة مواد( المواد هذه تصنیف خلال من المجال هذا في المشرع اجتهد فقد ،بالبیئة المضرة
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 ...)الملوثة والغازات المواد الكیمیائیة الخطیرة والنفایات الزیوت إلى ضافةً إ وخطیرة، وسامة
   .طویلة والقائمة

 الأمر لأن بالبیئة، المضرة المواد بكافة الإلمام المشرع على الصعب من یبقى ذلك رغم لكن
 الضرر ومقدار عدمها من المادة ضرر مدى تثبت التي العلمیة والدراسات بالبحوث متعلق
  أن المشرع على لذلك .مرة كل في والتجدد للتطور وقابل نسبي یبقى وبتالي تسببه، قد الذي

 تتسبب التي المواد نوعیة مجال في إلیها المتوصل الحدیثة العلمیة للنتائج دائما مواكبا ونیك
  .قانونیة غیر بطرف استعمالها وتجریم البیئي التدهور في
 القضائیة الضبطیة رجال یجد النصوص، لهذه القانوني التطبیق حالة في أخرى ناحیة من ثم

 أخرى جهة من وأیضا وكثیرة، متشعبة نصوص فهي المواد الإلمام بهذه في بالغة صعوبة
 ووسائل المجال، هذا في دقیق تأهیل إلى یحتاج الأمر لأن بدقة، المادة نوع كتشافإ صعوبة
عطاء المعطیات بتحلیل تقوم التي كالمخابر علیها التعرف أجل من ومعدات  عن النتائج وإ

 إلیه الوصول أجل من بالغة صعوبات تعتریه هنا فالإثبات المواد، هذه وجود عدم أو وجود
  .أیضا مكلفا یكون وقد

  السببیة العلاقة تحدید صعوبة الفرع الثالث:
 العلاقة وأهمیة لدور الكبیر الانحسار هو البیئیة للجریمةي الماد الركن ممیزات أهم من إن

 الشكلیة والجرائم السلبي السلوك جرائم على المشرع لاعتماد راجع أساسا وهذا السببیة،
 فیها المشرع یعتمد مالجرائ هذه كل أن بحیث ،الخطر أساس على والتجریم )المحض السلوك(

 قانونیة إشكالات تثور لا فإنه لذلك .السلوك تجریم على التركیز بقدر الإجرامیة النتیجة على
 التي الممیزة المكانة تلك لها تعد فلم السببیة، العلاقة دور لتقزیم نظرا المسألة هذه في كثیرة

 1.التقلیدیة الجرائم في نجدها
 لكون وذلك ،بالسهل لیس أمر قلتها رغم النتیجة ذات جرائم في السببیة العلاقة وتحدید

 أن بطبیعته یستطیع لا أنه إلا ،حي كائن أو جمادا كان سواء بیئي عنصر هو علیه المعتدى
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 كثیرا یسهل لا وبذلك معین شخص إلى علیه الاعتداء في المتسبب السلوك إسناد في یساعد
 فهذا ،1قاس لفعل تعریضه أو حیوان معاملة إساءة القضائیة، فمثلا الضبطیة مأموریة
 المجتمع فدور لذلك ،الفعل هذا عن المسؤول تحدید في المساعدة یمكنه لا بطبیعته الحیوان
 الشكاوى وتقدیم البیئة عن الدفاع أجل من المسائل هذه مثل في جدا مهم والفرد المدني
 .المختصة للجهات
 تركیبة لتعقید نظرا السببیة العلاقة تحدید في تزداد الصعوبة فإن المعنوي للشخص وبالنسبة
 طرف من تكون وقد واحد عامل طرف من ترتكب قد التلویث فجنحة ،ةالمؤسس أو المنشأة

 .المشغل أو المالك طرف من تكون وقد المشرف أو المسیر بسبب تكون وقد، عمال عدة
 من شخص لأي الجرم إسناد في الجزائي والقاضي التحري لرجال بالنسبة معقدة فالعملیة
 عبر التراخي أو المكان عبر الانتشار في البیئي الضرر خصوصیة ظل في خاصة هؤلاء،
   2الزمن.

 الأولى، للنتیجة تبعا أخرى نتائج حدوث هو أیضا السببیة بالعلاقة المتعلقة الإشكالیة ومن
 عن أیضا مسؤولا الأولى النتیجة في المتسبب یعتبر هل فهنا ،في التلوث كثیرا یحدث وهذا

تمامها، البنایات بمطابقة المتعلق 18-08 القانون حسب فمثلا لا؟ أم الأخرى النتائج  قد وإ
 علیها بالبناء ترخیص على حاصلة غیر للبناء معدة تجزئة في ما عقار یملك شخص یكون

 غیر علیها المنصوص والتهیئة الشبكات أشغال تكون وقد رخصة، بدون یكون وبالطبع
 صاحب یصبح الطبیعة، فهنا في القذرة المیاه بتصریف المسكن صاحب فیقوم مكتملة،
 تجزئة رخصة على الحصول عدم أساس على هنا ویتابع التلویث، هذا في علاقة له التجزئة

 وأیضا، )6المادة ( رخصة دون البناء جریمة أساس على یتابع البنایة وصاحب ) 3 المادة(
   3.البیئة تلویث أساس على
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 أنشأ أنه رغم التجزئة، وصاحب التلویث محل بین علاقة توجد لا القانون فحسب وبالتالي
 الذي التلویث لفعل بالنسبة یحدث الشيء ونفس .الفعل هذا ارتكاب إلى أدت التي الحالة
  .أخرى بیئیة أضرار عنه ینتج ما عادة
 من جماعي تسمم حالات حدوث عن الإعلام وسائل بها تطالعنا التي الحالات هي فكثیرة
 المعدة المیاه قنوات مع الصحي الصرف قنوات اختلاط نتیجة الملوثة المیاه استهلاك جراء

 في القانوني بواجبها قیامها وعدم الإهمال نتیجة البلدیة هي الحالة هذه في فالمتسبب .للشرب
 المباشر المسؤول أو البلدیة رئیس متابعة تتم لا الأحیان غالب في لكن ،القنوات هذه إصلاح

 1الإنسان. صحة تصیب التي الكارثیة النتائج رغم جزائیا الأشغال هذه عن
 :مستویین على وتكون المحلیة الهیئات لهذه الجزائیة المسؤولیة تحمیل اقتراح یمكن لذا

 على بدنیة جزائیة ومسؤولیة ،)البلدیة( ذاته المعنوي الشخص على مالیة جزائیة مسؤولیة
 عبر واسع نطاق على یتكرر أصبح الأمر لأن في النتیجة، المتسبب الطبیعي الشخص
  .البلدیات مختلف

 على فیه المتسبب إلى البیئي الضرر إسناد صعوبة لمشكلة قانونیة حلول إیجاد أجل ومن
 بشكل  )الشكلیة الجرائم( السلوك أساس على التجریم على أكثر الاعتماد الجزائري المشرع
 لأنه ،2الخطر أساس التجریم على على أیضا التلوث و الاعتماد مسائل في خاصة أوسع
 أخذ المادي، وقد الركن لاكتمال كشرط العلاقة إثبات مشاكل في الدخول من القاضي یغني

 النصوص فهم في التجریم من النوع هذا على كثیرا اعتمد بحیث الحل بهذا الجزائري المشرع
  البیئیة. الجزائیة
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  في الجریمة البیئیة الإختصاص القضائي بالنظر إلىالضحایا المطلب الثالث: تحدید 
تتمیز الجرائم البیئیة باتساع مسرحها ونطاقها اللامتناهي، فهي لا تعترف بالحدود السیاسیة 

 1أو الاداریة لأنها تمس الطبیعة التي لا تقف عند الحدود الوضعیة المسطرة سیاسیا أو إداریا
وخاصة منها الجرائم الواقعة على البیئة الهوائیة فلا یوجد ما یحدها ، كما أن بقعات الزیت 
تسبب عند تسریبها في البیئة المائیة انتشارا واسعا جدا مما یصعب السیطرة على مثل هذه 
الجرائم في وقت قصیر ، ومع انتشارها والذي عادة یكون بصفة سریعة نظرا لطبیعة مكونات 

  2.البیئة
لهذا یعد من أخطر أنواع تلوث البیئة وهي الناتجة عن الجرائم العابرة للأوطان والتي ترتكبها 

فعلى سبیل المثال لو نفترض أن مصنعا  ،3الدول أو یرتكبها أشخاص یعملون باسمها
للإسمنت ینشط في الحدود مع دولة أخرى، وسبب هذا المصنع بسبب الغبار والأدخنة 

أضرارا للبیئة أو أمراض تنفسیة للسكان المقیمین في المناطق الحدودیة، فهل المنبعثة منه 
  یجوز لتلك الدولة أن تطالب بالتعویض عن الاضرار التي لحقت بمواطنیها؟

من الصعب جدا أن نجزم ذلك في ظل غموض وغیاب النصوص القانونیة التي تبین آلیة 
إشكالیة ونكتفي في هذا المقام بتوضیح المساءلة وتحدید التعویض عن الأضرار البیئیة. 

  تأثیر الإختصاص القضائي على تحدید الضحایا في الجریمة البیئیة.
  الفرع الأول: إختصاص القضاء الوطني في الجرائم البیئیة

إن إختصاص القضاء الوطني في دعاوى المسؤولیة الجزائیة أو المدنیة عن الأضرار البیئیة 
ة المسؤولیة عن الإضرار بالبیئة، وفي هذا ضمان أكید لحمایة له إیجابیات كثیرة لمتابع

البیئة، كتوفیر الوقت وعدم الدخول في مشكلات الاتفاق حول تشكیل هیئات التحكیم ودفع 
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ختیار القانون  نفقات وأتعاب المحكمین وغیرهم، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وإ
ختصاص القضاء 1الواجب التطبیق.. الوطني بالفصل في دعاوى المسؤولیة الجزائیة أو ، وإ

المدنیة عن الأضرار البیئیة مهم لأن المحاكم الوطنیة لیس فقط لها القدرة الرفیعة على تسویة 
بعض أنماط المنازعات البیئیة، بل أیضا قد لا نجد لها بدیلا، ولأنه وفقا للإختصاص بمسائل 

من أعمال التلوث التي تجد مصدرها في  المسؤولیة التقصیریة، فإن الشخص المضرور
الخارج، یمكنه ممارسة حق اللجوء إلى المحاكم ضد من قام بتلك الأعمال للحصول على 

  2تعویض عما لحقه من أضرار.
عادة ما تكون الحوادث والأنشطة الضارة في موقع المنشأة ذاته، فینعقد الاختصاص لمحكمة 

حقیقة أو حكما، حقیقة عندما یقع الحادث المسبب مكان ممارسة أو حدوث النشاط الضار 
للتلوث الضار في الإقلیم ذاته الذي توجد به المنشاة، أو حكما عندما تقع الحادثة اثناء نقل 
المواد الملوثة لتلك المنشأة، أو عندما یصعب تحدید مكان وجود تلك المواد أثناء النقل 

لیم اكثر من دولة، حیث تعتبر حكما الدولة والحادثة، وعندما تكون المواد موجودة على إق
  3.التي على إقلیمها الحادث او العمل الذي سبب الضرر

ذلك أن الحادث الذي یقع في أجسام الفضاء قد یحدث في الفضاء الخارجي غیر الخاضع 
لسیادة أیة دولة، فیكون من المعقول والمنطقي إعتبار مكان  دولة إطلاق تلك الأجسام هو 

ع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، والمسؤولیة عن الأضرار التي تسببها أجسام مكان وقو 
الفضاء، تبدو منطقیة حیث تتماشى مع المنهج الذي إتبعته الدول، وهو اعتبار القائم 
باستغلال المنشأة النوویة أو دولة الإطلاق مسؤولا بصفة دائمة على الأضرار، كما أنها 

سعى إلى المدعى علیه في محكمته،  أي أن على المضرور تتماشى مع قاعدة  أن المدعي ی
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من الأنشطة النوویة أو من أجسام الفضاء أن  یرفع دعواه أمام محاكم دولة المدعى علیه، 
  1.وهو مستغل المنشأة النوویة أو من یطلق جسما في الفضاء

محكمة  الإشكال الآخر الذي یثار هو تحدید مكان وقوع الضرر، فمن الصعب مثلا تحدید
مكان تمام النشاط الضار بالنسبة للأنشطة التي تتم في المناطق التي لا تخضع لسیادة 
القانون الوطني، فهل تختص محكمة دولة علم السفینة أو الطائرة بخصوص الأضرار الناشئة 

  عن التلوث البحري أو الجوي؟
أي دولة المدعى وعلیه لیس هناك ما یبرر عقد الاختصاص لمحاكم دولة إتیان النشاط، 

علیه، خصوصا مع الإتجاه الذي یؤیده غالبیة الفقه، وهو تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة 
كأساس للمطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة ، ففي ظل تلك النظریة لا محل لتطبیق 
نظریة المدعي یسعى للمدعى علیه في محكمته، لان علة تلك القاعدة وهي إفتراض براءة 

المدعى علیه غیر متوفرة هنا، فذمة صاحب المنشأة أو النشاط الضار بالبیئة مفترض  ذمة
حسب تعالیم نظریة المسؤولیة المطلقة ، وأنها مشغولة وغیر بریئة، وبالتالي لا یكون هناك 
محل للبحث عن خطأ أو إهمال فتكون الأدلة على وجوده متوافرة في إقلیم دولة ممارسة 

    2.النشاط
ن الاختصاص بنظر دعوى المسؤولیة یجب ان ینعقد لمحكمة ألسابق القول ا ومقتضى

المكان الذي تحقق فیه الضرر المطلوب دعمه، وهو إتجاه تدعمه بعض النصوص 
  3القانونیة.

مفتشي البیئة للولایات تمثیل الإدارة المكلفة بالبیئة امام  276-98لذلك فقد خول المرسوم 
  4الدعاوى القضائیة دون ان یكون لهم تفویض خاص. العدالة، حیث سمح لهم برفع
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فالقضاء المختص في التعویض عن الضرر أو إعادة الحال إلى ما كان علیه هو المحكمة 
  الجزائیة او المحكمة المدنیة، حسب القواعد العامة لانعقاد الإختصاص.

التعویض عن وعلیه تكون المحكمة الجزائي مختصة  وذلك عنما یكون معروض علیها 
الضرر باعتباره ناشئا عن جریمة بیئیة، ولذلك تختص المحكمة الجزائیة بالفصل في دعاوى 
التعویض عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإضرار بالبیئة باعتبارها دعوى مدنیة بالتبعیة، 
فترفع دعوى التعویض من قبل الطرف المضرور أمامها بصفته مدعیا مدنیا، فتفصل 

  ي الشق الجزائي، ثم في الشق المدني، أي الفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة.المحكمة ف
أما المحكمة المدنیة  فتختص طبقا للقواعد العامة وذلك برفع المدعي المدني المضرور من 
جریمة بیئیة بشكل مستقل وفقا لقواعد الإختصاص الإقلیمي للمحكمة المدنیة طبقا لقیمة 

   1یمة التعویضات بحسب ما طلب منه المدعي المدني.الدعوى، ویقدر القاضي ق
  الإختصاص الإقلیمي للمحكمة في الجرائم البیئیة الفرع الثاني:

یمكن القول دون عناء كبیر ان مشكلة تحدید المحكمة المختصة بنظر دعاوى المسؤولیة عن 
ه لا مفر من الأضرار البیئیة ولو كانت ذات عنصر أجنبي، وأمام هذا الفراغ القانوني فإن

ءات الجزائیة القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص القضائي المتعارف علیها في الإجرا إعمال
  2.او المدنیة الوطنیة

وفقا لتلك القواعد فإن الاختصاص القضائي بدعاوى المسؤولیة عن العمل الضار یكون 
الإشكال یكمن في تحدید  إلا أن ،للمحكمة التي تنشأ فیها الإلتزام المترتب عن العمل الضار

                                                             
المعدل والمتمم، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه: "  155- 66من الامر  02عفوا أنظر المادة  - 1

طالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة او جنحة او مخالفة بكل من أصابهم الضرر یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للم
  یجوز“  =من نفس القانون على انه: 2و  1الفقرة  03شخصیا ضررا مباشر تسبب عن الجریمة..."، ونصت أیضا المادة 

مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائیة نفسها، وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني 
أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر.. تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة اوجه الضرر سوى كانت مادیة أو 

من نفس القانون التي نصت  4وقائع موضوع الدعوى الجزائیة."، أنظر أیضا المادة جسمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن ال
   على أنه: " یجوز ایضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى الجزائیة..."
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المحكمة التي نشأ فیها الإلتزام المترتب عن العمل الضار، فهل هي المحكمة التي إرتكب أو 
تم فیها العمل أو النشاط الضار، أم المحكمة التي تحقق فیها الضرر الذي تسبب فیه ذلك 

  العمل او النشاط؟
القواعد العامة المتعلقة بالإختصاص إن الإجابة عن هذه التساؤلات وغیرها لا نجدها إلا في 

أو القوانین البیئیة  10-03المحلي الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة، أما قانون البیئة 
الخاصة الأخرى فهي خالیة من النصوص التي تبین مسألة الاختصاص القضائي ولم 

قوع الجریمة، اي تتطرق لها، ومن ثم یجب الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بمكان و 
الأقالیم التي تقع فیها الجریمة بما فیها المیاه الإقلیمیة، وكذلك القواعد المطبقة على الجرائم 
التي تقع على متن السفن والطائرات هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن قواعد الإختصاص 

تهم أو مكان العامة في القانون الجزائري تتمثل في مكان وقوع الجریمة او مكان إقامة الم
القبض علیه، مع بعض الإستثناءات المتعلقة بالجرائم التي تقع على متن الطائرات والسفن 
نظرا لطبیعة هذه الوسائل في إرتكاب أو وقوع الجریمة من مستعملیها أو كونها مسرحا 

   1.للجریمة
ومن ثم ینعقد  أما بالنسبة للمیاه الإقلیمیة الجزائریة التي تعتبر جزءا من الإقلیم الوطني،

ن المشرع نص على أنه یمكن أن تتم المتابعة خارج أغیر ، ء الجزائريالإختصاص للقضا
القضاء الوطني، بشرط أن تشرع المتابعة داخل هذه المیاه على أن ینتهي حق حق المتابعة 

  بمجرد دخول السفینة إلى المیاه التي تخضع لقضاء البلد الذي تنتمي إلیه أو لدولة أخرى.
أما بالنسبة للجرائم التي ترتكب على ظهر المراكب فقد نص قانون الإجراءات الجزائیة 
الجزائري على أنه تختص الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي 
ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبها، وكذلك 
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نایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظهر باخرة تجاریة الشأن بالنسبة للج
  1أجنبیة.

وقد نص المشرع الجزائري صراحة على ان كل سفینة صید تحمل الرایة الأجنبیة والمرخص 
لها بممارسة نشاط الصید التجاري في المیاه الخاضعة للقضاء الوكنین أن تمتثل للتشریع 

  2جال المحافظة على الموارد البیولوجیة وحمایة البیئة المائیة.الجاري به العمل في م
جراءات الجزائیة لى متن الطائرات فقد نص قانون الإأما بالنسب للجرائم التي ترتكب ع

الجزائري على انه تختص الجهات القضائیة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن 
ریمة، كما أنها تختص أیضا بنظر الجنایات طائرات جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكب الج

أو المجني علیه جزائري والجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبیة إذا كان الجاني 
   3و إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة.أالجنسیة، 
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   تعویض الضحایا عن الجرائم البیئیة: المبحث الثاني
  تمهید وتقسیم:

بعد تحدید الضحایا في الجرائم البیئیة، تطرح مشكلة تعویض هؤلاء الضحایا، وفكرة التعویض 
هي الوسیلة المثلى لمحو الضرر أو تخفیف وطأته إن لم یكن محوه ممكنا، ویرتبط التعویض 
أساسا بالضرر وجودا وعدما، لكن لا ینشأ إلا إذا تحققت صفة الضحیة في الطرف الذي 

ا أن یكون الضرر متحققا نتیجة جریمة بیئیة، فلا دعوى بلا مصلحة، یطالب به، وأیض
والضرر هو مناط التعویض. ومع تطور فكرة التعویض ظهر نظام التأمین عن الأضرار 
البیئیة كبدیل عن المسؤولیة الشخصیة للمتسبب في الضرر، فلیس أمام الضحیة (المتضرر) 

ه في التعویض عن الضرر الذي ألم به جراء إلا أن یتوجه لشركات التأمین للمطالبة بحق
  جریمة بیئیة.

سنتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب أساسیة، نتطرق في المطلب الأول إلى إشكالیة 
التأمین عن المسؤولیة المترتبة عن التعویض عن الجرائم البیئیة، وفي المطلب الثاني 

لأحكام الإجرائیة المتعلقة بمتابعة الجرائم ، أما في المطلب الثالث نتطرق لالأضرار البیئیة
                                                                     .البیئیة

  الجرائم البیئیة عنالتعویض إشكالیة  :الأولالمطلب 
لكل شخص تعرض لأضرار غیر مشروعة نتیجة أنشطة ضارة بیئیا أن یباشر برفع دعوى 

له بالتعویض المناسب، فالشخص قد یتعرض لأضرار مادیة جسدیة، وقد المطالبة بالحكم 
تكون معنویة، وعلى أي حال یجوز لكل متضرر من جریمة بیئیة سواء أكان شخصا طبیعیا 
أو معنویا أن یتأسس لدى القضاء للمطالبة بالتعویض له، لكن هذا لیس بالأمر السهل، فقد 

ائم البیئیة تعترضه عقبات للمطابة بحقه، لأنه وكما أثبت الواقع العملي أن الضحیة في الجر 
لصعوبة  أوضحنا سالفا لصعوبة إثبات الجریمة البیئیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى

  الوصول إلى الجاني نظرا لعدم ظهور سلوكه للعلن.
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  قصور المجني علیه ( الضحیة) وأثره على دعوى التعویض الفرع الأول:
الجریمة البیئیة دور مهم في الإبلاغ عن الجریمة ومقاومة  للمجني علیه المتضرر من

مرتكبیها، وهو ما یسهم في النهایة إلى التوصل للجناة ومعاقبتهم، غیر أن هناك طائفة من 
، والذي یجمع بین هذه الجرائم أنها قد لا 1الجرائم یطلق علیها أنها جرائم بدون مجني علیه

بعض صورها برضاء أطرافها، ومن ثم لا یتوافر  تصیب بالإیذاء شخصا معینا، وقد تقع
  الدافع لشخص ما في الإبلاغ عن جرائم الإعتداء على البیئة.

ومن ناحیة ثانیة فإنه حتى بفرض توافر المجني علیه في الجرائم البیئیة، فإن توافر الجریمة 
بأركانها قد یكون موضع شك لدى المجني علیه ( الضحیة)، ذلك انه لیس كل فعل ملوث 
للبیئة یشكل في نظر المشرع فعلا مجرما، بل غنه یسمح احیانا بهذا التلوث متى إلتزم حدودا 

  2ي هذه الصور لا یكون المجني علیه واثقا من وقوع فعل یشكل جریمة.معینة، وف
ومن ناحیة ثالثة فإن الضحیة قد یجهل الوسائل القانونیة التي یوفرها له المشرع للمطالبة 
بحقه عن الأضرار التي لحقته جراء جریمة بیئیة، ذلك أن النصوص البیئیة في كثیر منها 

وقوف على أحكامها، وقد تكون النصوص في حد ذاتها یصعب الإطلاع علیها جمیعها وال
تتسم بقدر من الصعوبة والتعقید، فتؤدي إلى عزوف الأشخاص عن القیام بواجب الإبلاغ 

ومثال ذلك أن یعهد لأجهزة متخصصة في المطالبة بحمایة  ،3عما یقع من جرائم تمس بالبیئة
  لبیئیة.البیئة وتوقیع الجزاءات ضد مرتكبیها، وهي الجمعیات ا

  : التعویض كجزاء عن المسؤولیة المدنیة للجرائم البیئیةالفرع الثاني
إن التعویض طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة هو على نوعین: فقد سكون عینیا أو نقدیا، وقد 
سبق وأن أشرنا للدور الذي یلعبه التأمین في تعویض الضحایا المتضررین من الجرائم 

القواعد المألوفة في التعویض المدني هي الاصل العام، فالقاضي الذي البیئیة، إلا أنه تبقى 
                                                             

مقالة  ()، العلیا الدستوریة المحكمة قضاء في والعقاب التجریم لنصوص الدستوریة الضوابط ،(الدین شمس توفیق أشرف - 1
  .28/04/2020، تاریخ الإطلاع:www.f-law.net، الموقع الإلكتروني: 8002 ،مصر، الأول الجزءة)، إلكترونی
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لظروف ینظر في الدعوى له كامل السلطة التقدیریة في تحدید طریقة التعویض تبعا 
  وملابسات كل قضیة على حدة.

  التعویض العیني أولا:
التي تنص  164لقد نص القانون المدني الجزائري على هذا النوع من التعویض في المادة 

على تنفیذ إلتزامه تنفیذا  181و  180على أنه: " یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین 
  1عینیا متى كان ذلك ممكنا."

نجده قد  10-03 إلا أنه ما یلاحظ على ذلك فإن المشرع الجزائري وفي قانون حمایة البیئة
إعتبر أن نظام إرجاع الحال إلى ما كان علیه من قبل مرتبط بالعقوبة الجزائیة، وهو مانصت 

  من القانون المدني الجزائري. 164علیه مثلا المادة 
الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الفعل الضار والأصل في التعویض أن یكون بإرجاع 

 ما إلى لإعادة الحال التشریعي النظام تكریس تم ، ولقدوسمي هذا أیضا بالتعویض العیني 
المتعلق بحمایة البیئة  10-03القانون من الثالثة المادة ضمن البیئي المجال في علیه كان
 القانون، هذا علیها یستند التي المبادئ تحدید إطار في ذلك و المستدامة، التنمیة إطار في

 بالموارد الضرر إلحاق تجنب یتعین بمقتضاه الذي و الطبیعیة الموارد تدهور عدم كمبدأ
 إلى یرمي الذي الإستبدال مبدأ و الأرض، باطن و الأرض و الهواء و كالماء الطبیعیة
 كانت لو حتى النشاط هذا یختار و علیها، خطرا أقل بآخر بالبیئة مضر نشاط إستبدال
 و الوقائي النشاط مبدأ و الحمایة، موضوع البیئیة للقیم مناسبة دامت ما مرتفعة تكلفته

 التقنیات أحسن باستعمال ذلك یكون و المصدر، عند بالأولویة البیئیة الأضرار تصحیح
  2.مقبولة إقتصادیة بتكلفة و المتوفرة

 تتمثل تحققه دون تحول قد فنیة أو مادیة صعوبات علیه كان ما إلى الحال إعادة لكن تواجه
 أمواله، أو بممتلكاته تضر أو الإنسان تلحق أن یمكن التي الجسدیة الأضرار في خصوصا

                                                             

المتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، السابق ذكره. 58-75الأمر  -  1  
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 هلاك أو سامة، غازات إستنشاق حالة في كما النقدي، التعویض إلى اللجوء یتم لذلك
 1.التلوث نتیجة الطیور أو الحیوانات

 هذه إعتماد من فائدة لا فإنه بالتالي و المتضررة، العناصر قیمة الإعادة تكلفة تتجاوز فقد
 مما العامة، المصالح تحقق التي المنشآت أصحاب من بها المدین كان إذا خاصة الطریقة
 یستوجب مما التكالیف، هذه تحمل على قادرة غیر أو نشاطها مواصلة عن عاجزة یجعلها
 بین التوازن لتحقیق البیئیة الصنادیق أو المجتمع طریق عن المنشآت هذه أصحاب تدعیم
   2.الاقتصادیة التنمیة و البیئة

  ثانیا: التعویض النقدي
إن التعویض یجب أن یقدر بمقدار الضرر لا بمقدار الفائدة التي فقدها الضحیة، فیتم تقدیر 
التعویض من طرف القاضي، لكن قد یقدر أیضا هذا التعویض من طرف صنادیق التأمین، 

الضرر البیئي الذي لحق وفي بعض الحالات الاخرى تتولى الدولة دفع الضرر المناسب عن 
بالمضرور، فإذا تعذر معرفة المسؤول عن الضرر الذي أصاب الغیر أو استحال الحصول 

  3على التعویض منه، تتكفل الدولة بتعویض مناسب للمتضرر.
 الضرر حجم مع تناسبه یستوجب النقدي التعویض من المتوخى الغرض تحقیق أجل من و 

 لا بسبب الناتج المستقبلي التلوث بمعالجة الكفیل التناسب تحقیق إلى ویتعداه بل البیئي،
 سیما دقیق بشكل الضرر هذا بتقدیر كفیلة تقدیریة طرق إیجاد ینبغي لذلك الملوث، مبالات

 التقدیر أشهرها طرق عدة الشأن هذا في الفقه إقترح وقد المحض، بالضرر منه تعلق ما
  :الآتي خلال من تفصیلهما سیتم و ،جزافيال التقدیر و الموحد

 یراعي تقییما البیئي للضرر الموحد التقدیر یتضمن :البیئي للضرر الموحد التقدیر- 1
 دقیق بشكل تحدیدها الصعب من التي و ،علیه كان ما إلى الحال لإعادة المطلوبة التكالیف
 فعلیة شبه قیمة وضع یمكن فانه بالتالي و المحضة، البیئیة رضراالأ حالة في خاصة
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 قریبة خصائص لها التي الحالات و العناصر لبعض بالنسبة السوق أسعار على بالإعتماد
 ما إلى الحال لإعادة المعقولة التكلفة تقدیر هو لنظریة هذه فأساس  التقدیر، محل الحالة من
 حدوث قبل علیها كان التي من قریبة حالة إلى أو ، المتضررة البیئیة للعناصر علیه كان

 1.الضرر
 من لها لیس طبیعیة لثروات نقدي تقدیر بإعطاء البیئي للضرر الموحد التقدیر نظریة وتسمح
 لهذه قیمة لإعطاء فعالة وسیلة تعد الطریقة فهذه ذلك وعلى تجاریة، قیم الأصل حیث

 .فقدها تجنب و الثروات
 الحالة الحسبان في تأخذ لم أنها حیث من للنقد النظریة هذه تعرضت فقد بالمقابل و

 أساس على تقدر أن یجب إذ الطبیعیة، الثروات و للعناصر بالنسبة علیها المعروضة
 تقدیر یصعب فإنه لذلك إضافة ، 2نقدیا تقدیرها یستعصى معطیات هي و البیئیة الوظائف

 تقدیرها معرفة الحالات بعض في یستعصى فقد لها، محدد معیار وجود لعدم الإعادة تكلفة
  .نفسها الإصلاح إعادة قبل
 جداول إعداد أساس على التقدیر في الطریقة هذه تقوم :البیئي للضرر الجزافي التقدیر- 2

 بها یقوم علمیة لمعطیات وفقا حسابها یتم و الطبیعیة للعناصر مشتركة قیمة تحدد قانونیة
 على العقوبات أنواع من نوع بأنه وصفه یمكن النظام هذا و ،3البیئي المجال في المختصون

 . البیئة على التعدي أو الإنتهاك
 معاقبة تمت حیث مختلفة، قضائیة تطبیقات في الطریقة هذه الفرنسي الغابي المشرع أقر ولقد

 عدد أساس على تقدیرها تم بغرامة بغابة شب حریق آثار من الأرض بتنقیة كلفت شركة
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 المتر أساس على أخرى غرامة فرض تم كذلك و المحروق، الشجر من المعنیة تاالهكتار 
 1.رسمي غیر بشكل نزعها تم التي الشجر أو أوراق الملوثة الأرض من المكعب

 تقدیر عند دائما تضع أنها حیث النقد من تسلم لم أنها إلا النظریة هذه میزة من الرغم على و
 و بالتلوث، إصابتها قبل الطبیعیة العناصر علیها كانت التي الحالة إثبات البیئي الضرر

 .الضرر حدوث قبل التقییمیة المعلومات بغیاب متعلقة معوقات عدة تصادفها أن یمكن التي
 لتقییم منفرد كأساس بذاتها تصلح لا السابقتین النظریتین كلا فإن بیانه تقدم ما على بناء و

 الإعتبار بعین تأخذ لم كلاهما أن حیث الأخرى، على إحداها تفضل لا و البیئي الضرر
 تقدیر عند الفنیة البیئیة القیم إلى النظر دون البیئیة للعناصر الاقتصادیة القیمة سوى

 في متخصصین خبراء طرف من الجداول نظام بإعداد علیها التغلب یمكن التي و التعویض،
 عدم حالة في و التعویض، تقدیر في الملاءمة سلطة القضاة إعطاء و البیئي، المجال
 منه أكثر غرامة یعتبر الذي النقدي التقدیر إلى اللجوء یمكن العناصر بعض إستعادة إمكانیة
  2.تعویض

 التشریعات من العدید لجأت ذكرهما، السالف للنظریتین الموجهة الإنتقادات تفادي أجل من و
 في الأول یتمثل النظامین أحد تبني إلى ةالبیئی الأضرار عن المسؤولیة مجال في العالمیة

 حدوث عند به یحكم الذي للتعویض أقصى حد ضع و مفاده الذي المحدودة المسؤولیة نظام
 و المضرور تعویض تسهیل إلى الهادف التلقائي التعویض وفه الثاني النظام أما، التلوث
 تقدیر فيالجزائري  المشرع تبناه الذي الدافع الملوث مبدأ على تأسیسه مع التلوث ضحایا

 ضحایا بتعویض الكفیلة المالي الضمان وسائل توفیر إلزام مع البیئي، الضرر عن التعویض
  3.البیئیة الإعتدءات
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وتبعا للقواعد العامة یشتمل التعویض على عنصرین هما: الخسارة التي لحقت بالمتضرر 
والكسب الذي فاته ولا یدخل في تقدیر التعویض أن یكون الضرر متوقعا أو غیر متوقع، ففي 

  مل التعویض كل ضرر متوقعا كان أم غیر متوقع.المسؤولیة التقصیریة یشت
ولقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعویض الكامل للضرر، والذي یعني أن التعویض یجب أن 

  1یغطي كل الضرر الذي أصاب المتضرر سواء كان مادیا أو معنویا.
 البیئیة الأضرار عن التعویضات صنادیق ثالثا:
 تأمینیة سبل إیجاد سبیل في الصناعیة الدول طرف من المبذولة المجهودات من بالرغم
 بعض بقاء مردها لإعتبارات الأضرار كافة تغطي لا أنها إلا التلوث، مخاطر لتغطیة

 تبقى فإنها معرفته حالة في و الضرر، مصدر عدم معرفة حالة في تعویض دون الحالات
  2الوطنیة. القوانین بعض و الحالیة بالاتفاقیات الضرر مرتكب تحجج لإمكانیة محدودة

 عن المجال هذا في الخاص التأمین نظام قصور تكملة إلى التفكیر إتجه الأوضاع، هذه إزاء
 الحالة في البیئي التلوث من المضرور تعویض بهدف التعویضات، صنادیق إنشاء طریق
 فقد أخرى، إلى دولة من الصنادیق هذه دور یختلف و أخرى، بوسیلة فیها یعوض لا التي

 بینهما یجمع أن یمكن و الملوثین مسؤولیة تغطیة أو المضرورین تعویض على یقتصر
 .أحیانا

 ضریبة أفرد و الهوائي، التلوث مجال في التعویضات صنادیق الهولندي المشرع إعتمد قد و
 للمشرع بالنسبة و التلوث، هذا مصدر النشاط طبیعة بحسب تختلف المحتملین الملوثین على

 قانون بموجب سمح حیث ، CERCLA یسمى صندوق 1980 عام أنشأ فقد الأمریكي
SUPEN FUND  المخلفات بقایا بها یوجد التي الملوثة المواقع بإعادة بالمطالبة للإدارة 
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 المنتجات على المفروضة الضرائب الجزئي تمویله مصدر و الأولى، حالتها إلى الخطرة
  1الكیمیائیة. و البترولیة

 إنشاء خلال من التعویضات صنادیق نظام إستحدث فقد الفرنسي المشرع أما
 الجزائري المشرع سایره الذي و البیئي، التلوث أخطار بتأمینالمتعلق   Garbolصندوق
 النفطي، التلوث عن المترتبة الأضرار عن للتعویض الدولي الصندوق إلى الجزائر بانضمام

  1974.2عام  له في المنشئة الإتفاقیة على مصادقتها بعد هذا و
 الجزائر، و البیئة حمایة و بإدارة المتعلق القانوني النظام من جزء الإتفاقیة هذه تعد بالتالي و

 :الآتي في إیجازها یمكن خاصة أهمیة التعویضات لصنادیق
 تتمثل رئیسیة و ثابتة ضمانة بتقدیم للمتضرر المنفعة یحقق التعویضات صنادیق نظام إن -

 بالنسبة أما البیئي، التلوث عن الناتجة الأضرار بتعویض یتكفل موسر شخص وجود في
 صندوق لإشتراكه في كمقابل المحدودة المسؤولیة نظام من یستفید یجعله فإنه للمسؤول

 3التعویضات.
 إلى بالنظر للبیئة الملوثة المشروعات أصحاب إفلاس التعویضات صنادیق نظام یجنب  -

 عن صادر التلوث كان إذا خاصة ضدهم، ترفع أن یمكن التي المسؤولیة دعاوى تزاید
 4البیئي. الضرر تكلفة تغطیة على مالیا قادرة الغیر الصغیرة و المتوسطة المؤسسات

 الأضرار عن التعویضات صنادیق إعتماد عن تنتج أن یمكن التي الأهمیة مقابل في و
 :الآتي في إجمالها یمكن الإشكالات من جملة بشأنها تثار أن یمكن البیئیة،

 هذا و المحتملین، الملوثین عاتق على إضافي عبئ الصنادیق هذه تشكل أن یمكن  -
 .الملوث عاتق على الملقى العبىء و المضرور مصلحة بین التوازن تحقیق یستلزم الوضع
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 الخاص، القانون أشخاص أحد إلى بها عهد یعهد أن الأفضل من الصنادیق هذه إدارة إن  -
 1.الضخمة البیئیة الأضرار حالة في الدولة تتدخل أن یمكن إستثناء

 تتحمله أن یمكن الذي الأقصى الحد تحدید إستوجب الإشكالات هذه حدة من التقلیل لأجل و
 مباشرة الدولة تتدخل أن یمكن أو الدولة، تتحمله ذلك عن زاد ما و الخاصة الصنادیق
 الصنادیق طرف من أقساط تسدید مقابل في الضخمة البیئیة الكوارث ضحایا لتعویض
  الخاصة.

 یمكن الصندوق، یغطیه أن یمكن الذي التعویض مبلغ من الأقصى الحد تجاوز حالة في و
 2البیئیة. و المادیة قبل الجسدیة الأضرار بتعویض بدءا تعویضیة أولویات وضع

 من المنبعث التلوث عن الناجمة الأخطار تغطیة المدنیة التأمین عقود تستبعد الجزائر في و
 المالي الضمان قیمة تحدید على قدرتها عدم ذلك في علتها و الكبرى، الصناعیة المؤسسات

 المبالغ تحدید في یعتمد المقارنة القانونیة النظم في أنه حیث التأمین، شركات به تلتزم الذي
 النوع هذا یستثنى الجزائر في و المتوسطة، تكلفتها و إطرادها أو الكارثة تواتر على المالیة

  ،الكبرى العمومیة بالمؤسسسات منه تعلق ما إلا الكبرى الأخطار مجال الإحصائیات من
  الإعتبار بعین تأخذ دقیقة دراسات على الإعتماد تم ما إذا التبریرات هذه تلافي یمكن أنه إلا

  3الخطر. و دراسة البیئة على التأثیر دراسة
  التأمین عن المسؤولیة المترتبة عن الأضرار البیئیةالمطلب الثاني: 

إن ظهور التأمین من المسؤولیة باعتباره وسیل لتعویض الشخص عما یصیب ذمته المالیة 
من ضرر بسبب رجوع الغیر علیه بالتعویض یعد من اهم صور التأمین بوجه عام، ویستد 
إلى أسس فنیة وقانونیة بین فئة غیر محدودة من الأفراد لمواجهة أخطار المسؤولیة المدنیة 

مالیة لكل واحد منهم، حیث ان الأخذ بتقنیة التأمین على المسؤولیة قد التي تهدد الذمة ال
دفع  غیرت من موازین المساءلة، فأصبح الشخص المسؤول یقوم بعملیة التأمین، وهو ما
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برجال القانون إلى القول بان هذا الوضع قد غیر الدور المنوط بالمسؤولیة المدنیة في مهمتها 
على الآلیة الثنائیة نتج عنه تشویه لمفاهیم المسؤولیة وسبب  التعویضیة، ذلك ان الإعتماد

  1أزمة لهذه التقنیة.
  الفرع الأول: تعریف التأمین عن المسؤولیة

لقد تعددت تعاریف التأمین عن المسؤولیة و إختلفت في مضمونها، فذهب جانب من الفقه 
كون الغرض منه ضمان إلى تعریف التأمین عن المسؤولیة على أنه: " ذلك التأمین الذي ی

المؤمن له ضد الرجوع الذي قد یتعرض له من جانب غیره، بسبب ما أصاب هذا الغیر من 
  2ضرر، ویكون المؤمن له مسؤولا عن تعویضه."

ویرى جانب آخر أن تأمین المسؤولیة یهدف إلى ضمان المؤمن له ضد رجوع الغیر بسبب 
  3مسؤولیته عن الضرر الذي أصاب هذا الغیر.

عرف جانب من الفقه المصري عقد التأمین عن المسؤولیة المدنیة بأنه: " عقد یهدف إلى  وقد
ضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي قد یتغرض له من جانب الغیر بسبب ما أصابعم من 
ضرر یسأل عنه، فهو یستهدف تأمین المؤمن له ضد الدیون التي قد تشغل ذمته بسبب 

  4تحقق مسؤولیته."
أن غیاب التحدید المناسب لمفهوم الخطر في نطاق التأمین من المسؤولیة كان  ومن الملاحظ

السبب الرئیس لتعدد التعریفات، خاصة وأن هذا التأمین قد ظهر في البدایة لحمایة المؤمن له 
عن الخسائر التي قد تلحق بذمته المالیة بسبب قیام مسؤولیته في مواجهة الشخص الثالث 

ذ ذلك الوقت لیوفر الحمایة لمصلحة جمیع الأطراف، فقد وفر الحمایة المضرور، ثم تطور من

                                                             

.242عبد الرحمان بوفلجة، المرجع السابق، ص -  1  
ــــــــــن، ط  -  .112، ص 1994، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1جلال إبراهیم، التأمیــ 2  
.112المرجع نفسه، ص  -  3  

ـــعبد المنعم البدراوي، الت - 4 التأمین، تأمین الأشخاص، د ط، دار الكتب الجامعیة، القاهرة،  أمین: فن التأمین، عقدـــــــــــ
  .47، ص 1981مصر، 
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التأمینیة للمؤمن له في مواجهة الأخطار الناجمة عن إنعقاد مسؤولیته، كما وفر للمضرور ما 
  1یعوضه عما لحق به من ضرر.

ولما كان الهدف الأساسي في التأمین عن المسؤولیة هو أن یلقي المؤمن له على عاتق 
ن مسؤولیة تحمل تبعة تعویض الأضرار التي تصیب ذمته المالیة الناجمة عن تحقق المؤم

مسؤولیته المدنیة المحددة بموجب العقد وجمیع النفقات اللازمة لدفع هذه المسؤولیة، فإن هذا 
یؤدي إلى نقل وتوزیع تبعات المسؤولیة، فإذا تحققت مسؤولیة الشخص قبل الغیر ثم رجع 

لتعویض، فإن شركة التأمین تقوم بدفع التعویض للمضرور بدلا من قیام علیه هذا الغیر با
  2یدفعه لها المؤمن له من أقساط. المؤمن له بذلك لقاء ما

نموذجا لتعاون مؤسساتي یقوم  -كغیره من أنواع التأمین -وبذلك یكون التأمین عن المسؤولیة
لهذه المسؤولیة عن كاهل من على أسس فنیة وقانونیة ولمواجهة خطر التبعات المالیة 

  تحققت مسؤولیته عن الضرر البیئي.
  الفرع الثاني: مدى قابلیة الأخطار البیئیة للتأمین

إن التساؤل عما إذا كان خطر ما یمكن تغطیته تأمینیا هو تساؤل عما إذا كان هذا الخطر 
على المستوى القانوني یستجمع الشروط القانونیة والفنیة التي تجعله قابلا لتلك التغطیة، سواء 

  3أو على المستوى الفني من وجهة نظر شركات التأمین.
غیر أن خطر ما قد یكون قابلا للتغطیة التأمینیة، لكن تغطیته لا تكون أمرا ملائما من وجهة 
نظر من یتهددهم، حیث یمكن أن توجد أنظمة وأنشطة أو طرق أخرى لدرئه، ـو على الأقل 

مة و أقل كلفة من نظام التأمین، وقد لا یكون الخطر قابلا للتأمین لتقلیله تكون أكثر ملاء
فنیا إلا بصعوبة، ولا یقبل المؤمن تغطیته إلا بشكل جزئي، الأمر الذي یدفع بمن یتهددهم 

                                                             

.245عبد الرحمان بوفلجة، المرجع السابق، ص  -  1  
.245المرجع نفسه، ص  -  2  
.159عیسى مصطفى حمادین، المرجع السابق، ص  -  3  
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إلى البحث عن أنظمة أخرى مكملة تمكنهم من مواجهة الجزء غیر المغطى بالتأمین عن هذا 
  1الخطر.

إن تزاید الأخطار التي تهدد المشروعات الصناعیة الناتجة عن التزاید المستمر في القیم 
المالیة التي تمثلها هذه المشروعات، وفداحة الأضرار التي یمكن أن تلحق بهذه القیم مع 

یواكبه تطور تأمیني مماثل،  التزاید الهائل للمسؤولیات التي یرتبها الإستغلال الصناعي لم
مستغلي المشروعات الصناعیة بجدوى صعوبات في إیجاد تغطیة تأمینیة لهذه ن حتى أ

الأخطار، وفي حالة وجودها فإن التأمین قد أصبح في ضوء هذه الظروف مكلفا وتزداد كلفته 
أكثر فأكثر مع التطور الزمني، مما جعل أمر البحث عن وسائل أخرى لمواجهة هذه 

  2الأخطار أمرا ضروریا.
لخاصة للمنازعات والأضرار البیئیة تدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت الوسائل إن الطبیعة ا

التقلیدیة تعتبر أفضل الطرق و أیسرها لمنع و حل المنازعات البیئیة أم الأفضل البحث عن 
  وسائل جدیدة تتلاءم مع طبیعة وخصائص هذا النوع من المنازعات؟

رار الناشئة عن التلوث یكتنفها الكثیر من ولهذا فإن البحث عن المسؤولیة في حالة الأض
الصعوبات، ومن ثم اللجوء إلى القواعد التقلیدیة لحل المنازعات البیئیة لن یسهم كثیرا في 

یقدم معالجة كافیة لهذه  حل هذه المنازعات، وعلیه فإن التأمین الحالي للأخطار البیئیة لا
ویة في بعض الأحیان، فهي في الحقیقة الأخطار، لأن أخطار التلوث البیئیة قد تكون مأسا

من الضخامة حتى أن أسالیب الوقایة والنقل والتأمین الذاتي على ضرورتها لا تكون كافیة 
  فیه، ولذلك تبقى التغطیة التأمینیة عاجزة أمام التطور الذي تشهده الأخطار البیئیة.

  
  
  

                                                             

.48، ص 1986لعربي، القاهرة، مصر، ، دار الفكر ا1محمد شكري سرور، التأمین ضد الأخطار التكنولوجیة، ط -  1  
.159عیسى مصطفى حمادین، المرجع السابق، ص  -  2  
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م البیئیة                                                                   : الأحكام الإجرائیة المتعلقة بمتابعة الجرائالمطلب الثالث
لضمان الحفاظ على قدسیة البیئة و معاقبة المجرم البیئي، توجب على المشرع تحدید 
أشخاص مؤهلون للتحري وكشف حیثیات الجریمة البیئیة للوصول إلى المجرم البیئي، لذا كان 

جل قمع الجرائم البیئیة و إرساء منظومة قانونیة قویة تمكن من ردع لا بد على المشرع من أ
الجرائم البیئیة أن ینص على مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى متابعة مرتكبي الجرائم 
البیئیة، حیث خول جهات مختصة للقیام بمجموعة من الإجراءات للحیلولة دون وقوع 

السلطات التي تمنح للموظفین القائمین على  الأضرار البیئیة، وعلیه تكون الصلاحیات و
یطلق علیه بالضبط البیئي.                                                              مراقبة تنفیذ قوانین حمایة البیئة وهو ما

  الفرع الأول: الضبط الإداري كإجراء سابق عن المتابعة القضائیة في الجرائم البیئیة  
عن الضبط الإداري في المجال البیئي و توضیحه، هنا لا بد أن نشیر أولا إلى  للحدیث 

  المقصود بالضبط الإداري ثم بیان المقصود بالضبط الإداري البیئي.
أولا: المقصود بالضبط الإداري                                                                                              

الضبط الإداري هو'' وظیفة من أهم وظائف الإدارة، یتمثل في الحفاظ على النظام العام في 
الأماكن العامة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة و الفردیة و إستخدام القوة المادیة، مع ما 
یستتبع ذلك من فرض بعض القیود على حریات الأفراد بهدف إنتظام أمر الحیاة في 

     1'.المجتمع'
یشمله من  كما یقصد بالضبط الإداري بمعنى آخر بأنه:'' المحافظة على النظام العام بكل ما

عناصر (الأمن العام الصحة العامة، السكینة العامة)، وذلك في حدود السلطة التي یحولها 
  2القانون بصفة عامة لهیئة الضبط الإداري.''

لقد تبلورت أغراض الضبط الإداري في سیادة النظام و إشاعة الأمن و المحافظة على 
الصحة العامة و توفیر السكینة، ووضحت الوسیلة لتحقیق هذه الأغراض وذلك بتدخلات 

                                                             
  .58ص ،رائف محمد لبیب، المرجع السابق -1
  .571ص ،1978، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، انون الإداري، دراسة مقارنة، د طمحمد فؤاد مهنا، مبادئ الق -2
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، وبرز خلال هذه الأغراض غرض یرمي 1الإدارة المشروعة في نشاطات الأفراد و الجماعات
لة دون وقوعها بالسهر الدائم لمراعاة حسن تطبیق القوانین و لمنع وقوع الجریمة بالحیلو 

التعلیمات، حیث أولت القوانین الحدیثة أهمیة خاصة لهذا الغرض بهدف تحقیق الدفاع 
  2الاجتماعي و الوقایة من الجریمة.

نخلص مما سلف إلى أن الضبط الإداري ینحصر في كونه مجموعة من الإجراءات الوقائیة 
ا الدولة لمنع وقوع الجرائم قبل إرتكابها من خلال إتخاذ الوسائل و التدابیر التي تقوم به

  3الازمة التي تحد من إرتكاب هذه الجرائم.
والوسائل التي تستخدمها السلطات المناط بها الضبط الإداري غالبا ما تكون ثلاثة وسائل: 

ارات الإداریة الفردیة، وثالثها أولها ما یعرف بلوائح الضبط أو اللوائح الإداریة، وثانیها القر 
  القوة المادیة.

                                                                                     ثانیا: الضبط الإداري في المیدان البیئي
هو عبارة عن مجموعة من التدابیر الوقائیة التي تقوم بها الجهات الإداریة لمنع وقوع جرائم 
المساس بالبیئة، وذلك من خلال الإجراءات الإحترازیة و الوسائل اللازمة التي تؤدي لمنع 

  4وقوع تلك الجرائم و بما یكفل حمایة البیئة وصون مواردها، ومكافحة أسباب الإضرار بها.
  ومن ثم یكون هدف الضبط الإداري یكمن في عنصرین هما: 

 منع أفعال المساس بالبیئة - 
 5أسباب الإضرار بالبیئة في حال وجودها من أجل إعادة توازن النظام البیئي. مكافحة - 

                                                             
  .14، ص1974،دار النهضة العربیة،القاهرة،1سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، النشاط افداري،ط  -1
، 1986لبنان،  ، دار العربیة للموسوعات، بیروت،1محمد عودة الجبور، الإختصاص القضائي لمأمور الضبط ، ط -2

  .44ص
)، دراسة مقارنة، المجلة ة في التشریعات العربیة(مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البیئیعلي عدنان الفیل،  -3

  .41، ص 2013، 5،العدد 27العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 
  .69رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص -4
  .69ص ،المرجع نفسه -5
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ویمكن تقسیم سلطات الضبط الإداري إلى نوعین، ویمكن التمییز بین الضبطین بإعتبار 
الضبط الإداري العام یهدف الى الممارسة بصفة عامة، حیث یشمل جمیع العناصر من دون 

دستوري الجزائري في رئیس الجمهوریة باعتباره رئیس السلطة إستثناء، و تتجسد في النظام ال
حیث من صلاحیاته المحافظة على النظام العام وله كل  التنفیذیة في الدولة الجزائریة،

و لوائح وقرارات عامة، أما على المستوى المحلي فتتمثل في الولاة   مراسیم السلطات لإصدار
  1و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة.

من الدستور الجزائري أنه: ''یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة  143وتشیر المادة 
المخصصة للقانون، یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود  في المسائل غیر

                                                          2الأول.'' للوزیر
قانون الولایة إلى صلاحیة المجلس الشعبي الولائي حیث تنص على  من 77وتشیر المادة  

عمال التنمیة الإقتصادیة و أعبي الولائي بصفة عامة أنه: '' تشمل إختصاصات المجلس الش
    3''وحمایة البیئة حصائلها النوعیة. الإجتماعیة والثقافیة وتهیئة إقلیم الولایة

إلى صلاحیات البلدیة في مجال حمایة البیئة، حیث  من قانون البلدیة فتشیر 107أما المادة 
تتكفل البلدیة بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومیة لاسیما في مجال مكافحة 

  4التلوث و حمایة البیئة.
كالوكالة الوطنیة للنفایات  أما الضبط الإداري الخاص فیهدف إلى تحدید مجال خاص بها،

الذي یتضمن إنشاء الوكالة  175-02مرسوم التنفیذي رقم التي تم إستحداثها بموجب ال
                                                             

ة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، كلی7العدد ،، مجلة الفكر(مفهوم البیئة و مكانتها في التشریعات البیئیة)أحمد لكحل،  -1
  .233،  ص2016جامعة یحي فارس، المدیة، 

مارس  06المؤرخ في  01- 16، المعدل بموجب القانون 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -2
  .2016مارس  07، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة العدد 2016

فیفري  29،المؤرخة في 12المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد  2012فیفري  12في المؤرخ  07- 12القانون رقم  -3
2012 .  

 3،المؤرخة في 37یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد  ،2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون 107المادة  -4
  .2011جویلیة 



   الضحایا في الجریمة البیئیة

 
102 

 02- 02و المحافظة الوطنیة للساحل طبقا للقانون رقم  ،1الوطنیة للنفایات و تنظیمها
و المجلس الأعلى للبیئة و التنمیة المستدامة بموجب  ،2المتعلق بحمایة الساحل و التنمیة

مجلس أعلى للبیئة و التمیة المستدامة  الذي یتضمن إحداث  465-94المرسوم الرئاسي رقم 
  3وتحدد صلاحیاته و تنظیمه وعمله.

 الفرع الثاني: الضبط القضائي كإجراء معاصر للجرائم البیئیة 
لقد خول المشرع الجزائري للضبطیة القضائیة صلاحیة معاینة الجرائم البیئیة بإعتبارهم ذوي 

العام في البحث و التحري عن الجرائم، كما خول لأشخاص مؤهلین سلطات و  الإختصاص
صلاحیات البحث عن الجرائم البیئیة بموجب قوانین خاصة، لكن هذه الصلاحیات في نظرنا 
غیر كافیة ولیست فعالة بالنظر إلى الخطورة التي تشكلها الجرائم البیئیة على حیاة الإنسان، 

ضرورة تعزیز صلاحیات الضبطیة القضائیة في مجال التحري وهو ما یدعو المشرع إلى 
  والتحقیق عن الجرائم البیئیة.  

                                                                 ئي في مجال الجرائم البیئیةالضبط القضاأولا: مأموري 
ة، كل لمعاینة الجرائم البیئی إن النصوص التشریعیة المتعلقة بالبیئة حدد الأشخاص المؤهلین

:                                                                                                                  حسب مجال تخصصه وهم كالآتي
  الأشخاص المؤهلین لمعاینة جرائم البیئة ذوي الإختصاص العام - 1
ة كأصل عام من الأشخاص المؤهلین لمعاینة كل الجرائم یعتبر ضباط الشرطة القضائی 

الواردة في قانون العقوبات الجزائري و القوانین المكملة له بما فیها الجرائم البیئیة،  و المشرع 
لم یعرف الضبطیة القضائیة و لكن حدد الأشخاص الذي تمنح لهم هذه الصفة و حدد 

                                                             
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات و  2002ماي  20خ في المؤر  175-02من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  -1

  . 2002ماي  26،المؤرخة في 37تنظیمها، الجریدة الرسمیة العدد 
  .2002فبرایر  12، المؤرخة في 10،  المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه، الجریدة الرسمیة العدد 02- 02رقم  القانون -2
، المتضمن إحداث مجلس أعلى للبیئة و التنمیة 1994دیسمبر  25ؤرخ في الم 465- 94المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .1995جانفي  8،المؤرخة في 01المستدامة وتحدد صلاحیاته و تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة العدد 
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لة و البحث و التحري على الجرائم القبض على الوظائف و المهام المنوطة بهم من جمع الأد
                                                                                                    1مرتكبیها.

القانون و كذلك الضبطیة القضائیة  مقضىبطة القضائیة تمنح لهم هذه الصفة وضباط الشر 
من  15الذي یقومون ببعض أعمال الضبطیة، و ضباط الشرطة القضائیة حددتهم المادة 

  قانون الإجراءات الجزائیة وهم:               
الشعبیة البلدیة                                                                                                     رؤساء المجالس -
ضباط الدرك الوطني                                                                                                        -
                                                                                                                    محافظو الشرطة  -
ضباط الشرطة                                                                                                                   -
سنوات في  3ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني الذین تكون لهم الأقدمیة  -

الدفاع  وزیر سلك الدرك و یكون قد تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و
  الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.                 

اظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفالموظفون التابعون  -
الذین أموضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة.                                                                                

 صیصاضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خ -
                                                                                                                           2وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل.بموجب قرار مشترك صادر عن 

                                      :                      ن الضبطیة القضائیة المتمثلین فيأعوا 19وحددت المادة  -
موظفو مصالح الشرطة                                                                                                    -
ذوو الرتب في الدرك الوطني،ورجال الدرك و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذي  -

                                                                                                                             3طة القضائیة.ضباط الشر لیست لهم صفة 

                                                             
مطابع جامعة الملك أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة و الإتقافیة، د ط ،  -1

  .55، ص1997سعود،السعودیة،
  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم، السابق ذكره. 155- 66من الأمر  15المادة   -2
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم، السابق ذكره. 155- 66من الأمر  19المادة   -3
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ئیة في بالإضافة إلى الموظفین والأعوان الإداریون المؤهلین ببعض مهام الضبطیة القضا
من قانون  21حدود ما یخوله لهم القانون،ومن بین هؤلاء الأعوان المشار إلیهم في المادة 

الإجراءات الجزائیة وهم الأعوان التقنیون المختصین في معاینة مخالفات الغابة و حمایة 
  1الأراضي.

  الأشخاص المؤهلین لمعاینة جرائم البیئة ذوي الإختصاص الخاص - 2
 10-03إلى جانب مفتشي البیئة المخول لهم أساسا معاینة الجرائم البیئیة بموجب القانون  

لمعایني الجرائم  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، نجد العدد الهائل و الكبیر
اب السابق ذكره على سبیل الحصر في الب 10-03البیئیة والذین تم الإشارة إلیهم في القانون 

  المخالفات" وهم كالتالي: ةالسابع تحت عنوان " البحث ومعاین
  وما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة. 21الموظفون والأعوان المذكورون في المادة  -
  مفتشو البیئة. -
                                       موظفو الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئة.                                                  - 
ضباط و أعوان الحمایة المدنیة.                                                                                                 -
                                                  متصرفو الشؤون البحریة.                                                          -
ضباط الموانئ.                                                                                                              -
                                               .                                          المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ أعوان -
  قواد سفن البحریة الوطنیة. -
  مهندسو مصلحة الاشارة البحریة. -
  قواد سفن علم البحار التابعة للدولة. -
 الأعوان التقنیون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار. -
  أعوان الجمارك.  -

                                                             
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، السابق ذكره.  155- 66من الأمر  21ة الماد -1
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القناصلة في الخارج بمهمة البحث والتحري عن المخالفات ولقد كلف المشرع الجزائري 
بلاغها للوزیر  المتعلقة بحمایة البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وإ

   1.المكلف بالبیئة والوزراء المعنیین
أضیف بعض مأموري الضبط القضائي بموجب قوانین خاصة كقانون الغابات، وقانون و 

ون التهیئة والتعمیر...إلخ منهم:                                                                                              المناجم، وقان
مفتشي الصید البحري.                                                                                    -
  شرطة المناجم  -
  شرطة العمران  -
شرطة المیاه.                                                                                                                  -
                                                                            رجال الضبط الغابي.                                 -

                                                         مكلفین بمعاینة الجرائم البیئیة ثانیا: مهام مأموري الضبط القضائي ال
 انین البیئیة لیسإن سلطات و صلاحیات ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال القو 

 ت الجزائیة ،وذلك بالنظر للطبیعةمثلها كما هو الحال علیه في نصوص قانون الإجراءا
 ا و تتمثل هذه المهام أساسا فیماعنه الممیزة للجرائم البیئیة وخصوصیة البحث و التحري

   :یلي
  :تلقي البلاغات و الشكاوى -1

یختص مأموري الضبط القضائي بتلقي التبلیغات و الشكاوى التي ترد علیهم، لیقوموا 
بالتحریات اللازمة. و یعني البلاغ إخطار أو إخبار السلطة العامة بوقوع جریمة من المجني 

 ،2لشكوى التي تكون من المجني علیه في الجریمة المتضررغیره، ومختلفا عن ا علیه أو
وعند قبول التبلیغات و الشكاوى یتعین على مأموري الضبط القضائي أن یقوموا بالتأكد من 

  3صحة هذه الشكاوى لكي لا یكون الهدف منها إساءة إستعمال الحق.
                                                             

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره. 10- 03من القانون  111عفوا أنظر المادة  -  1 
   27، ص 2018دى للنشرو التوزیع، الجزائر،، دار اله1طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط   -2
  .44، ص2014طاهري حسین، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، د ط، دار الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر، -3
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                                                                                                 :القیام بالتحریات اللازمة-2
یجب على مأموري الضبط المكلفین بتطبیق أحكام قانون البیئیة التحرك لإتخاذ الإجراءات 
و التحریات الازمة و جمع المعلومات، ویصح أن تكون قبل ظهور الجریمة أو بعد 

الضبط  فبإمكان مأمور ، ولا یشترط لصحة التحریات أن تكون معروفة المصدر،1ظهورها
عدم الإفصاح عن المصدر أو إبقاء شخصیة المرشد غیر معروفة، فالتحریات تتسم على 

  :                                 وأهم إجراءات الإستدلال ،2أي حال بالطابع السري في وسائلها
لجریمة من المبلغ و الشهود بعد التواصل إلیهم بلا حلف الیمین.                         جمع الإیضاحات عن ا -
بل و مواجهتهم ببعضهم البعض.                                                 التحري عنهم،و  سماع أقوال المتهمین -
و معاینته و البحث عن آثار الجریمة و المحافظة علیها.                                            الإنتقال لمكان الجریمة -
ضبط المنقولات المختلفة كأدوات مستعملة في رش أو إستخدام المبیدات الممنوعة  -

  لأغراض زراعیة .             
  3ندب الخبراء لفحص آثار الجریمة وطلب رأیهم شفاهة أو كتابة. -
                                                :سر المهنيالحفاظ على الالمحاضر الخاصة بجرائم البیئة و  تحریر - 3

وتحرر هذه  جمیع الإجراءات التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة تثبت في محاضر
إلى وكیل  المحاضر في نسختین  ترسل إحداهما إلى الوالي في حین ترسل النسخة الثانیة

المعدة من طرف ضباط الشرطة القضائیة في الجرائم البیئیة تحوز  المحاضرو  ،4الجمهوریة
المتعلق  10-03في فقرتها الأولى من القانون  112قوة الإثبات ضد الجاني بصریح المادة 

                                                             
  .27طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
  .73سلمي محمد إسلام، المرجع السابق، ص -2
،  2009طارق إبراهیم الدسوقي، الأمن البیئي، النظام القانوني لحمایة البیئة، د ط ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -3

  .437ص
أمین مصطفى محمد، الحمایة الإجرائیة للبیئة، المشكلات المتعلقة بالضبطیة القضائیة والإثبات في نطاق التشریعات  -4

  .50، ص 2001للنشر، الإسكندریة، مصر، الجامعة  البیئیة، د ط ، دار
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'' تثبت كل مخلفة لأحكام  : التنمیة المستدامة التي نصت على أنه بحمایة البیئة في إطار
  ا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه بموجب محاضر لها قوة إثبات ...''هذ
ویجب أن تستوفي هذه المحاضر جمیع الشكلیات كالتوقیع علیها من طرف محررها ومكان  

حصولها، كما تشمل كذلك توقیع الشهود والخبراء الذین تم الإستماع لهم أثناء المعاینة و 
  1التحقیق.

ل أعضاء الضبط القضائي تتسم دائما بالخطورة و المشقة خاصة في ومما لا شك فیه أن عم
نطاق الجرائم البیئیة، إلا أنه تواجههم مشاكل أخرى لا تختلف في أهمیتها عن المخاطر التي 
یتعرضون لها و المصاعب التي تعیق عملهم، كقلة الأجهزة و معدات القیاس اللازمة، وعدم 

القضائي عند دخولهم للمنشآت المختلفة، وأیضا  تعاون أصحاب الشأن مع رجال الضبط
  .ه، وهو ما یسعى المشرع لإستدراك2نقض الكوادر الفنیة

                                                                             الإجراءات اللاحقة على ضبط الجرائم البیئیة  :الفرع الثالث
مأموري الضبط القضائي من القیام بالتحقیق التمهیدي وجمع الإستدلالات  إنتهاء فور

الإستدلال إلى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء  اللازمة، یتم فورا إرسال محاضر
المضبوطة ، ثم تتولى النیابة العامة بعد ذلك التصرف في هذه المحاضر، لكن قبل ذلك 

وجود ضحیة أو أكثر، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة في تتولى الجهات القضائیة التحقق من 
  متابعة مرتكبي الجرائم البیئیة.    

                                                                في الجرائم البیئیة تحریك الدعوى العمومیة أولا:
یتم تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم البیئیة من طرف وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة لجمعیات  10-03كما سمح القانون  
الدعوى و التأسیس كطرف مدني ضد مرتكبي الجرائم البیئیة.                                                                        حمایة البیئة حق رفع 

  

                                                             
  .50المرجع نفسه، ص -1
   .176: رائف محمد لبیب، المرجع السابق، صمن التفصیل، عفوا أنظر لمزید -2
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                                                                 العمومیة من طرف النیابة العامة تحریك الدعوى - 1
النیابة العامة الجهة المختصة في تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها أمام القضاء و  تعتبر

من قانون الإجراءات الجزائیة  29متابعتها إلى حین الفصل فیها بحكم نهائي طبق للمادة 
، بحیث تعتبر النیابة العامة طرفا بارزا في مواجهة الجریمة البیئیة، إذ تشكل الجهة 1الجزائري

ویكون هذا بعد أن تتصل بمحاضر  المكلفة بمتابعة المتهم البیئي وذلك باسم المجتمع،
مأموري الضبط القضائي البیئي أو بعد شكوى ترفع ضد مرتكب الجریمة البیئیة،ومع ذلك 

                                                      2تبقى لها سلطة تحریك الدعوى أو وقف المتابعة طبقا لمبدأ الملائمة.
تحریك الدعوى العمومیة من طرف الجمعیات البیئیة                                                                - 2

المتعلق في حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03لقد خول المشرع في القانون 
المعتمدة  قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة رفع دعوى أمام  الجمعیات

الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالنظام البیئي. وفي سبیل تحقیق أهدافها لها أن 
تباشر إجراءات الدعوى ضد كل مرتكب لجریمة بیئیة أمام القضاء المختص متى كانت 

ن حمایة البیئة أن تتأسس كطرف مدني في أیة قضیة تتعلق هویته معروفة، كما خولها قانو 
  بالبیئة وأن تطالب بالتعویضات اللازمة.

لقد أجاز المشرع أن یتم تفویض الجمعیات التي تنشط في مجال البیئة المعتمدة قانونا من 
فردیة ناجمة عن مخالفة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة  طرف الأفراد إذا تعرضوا لأضرار

متعلقة بحمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي وحمایة الهواء و الجو والعمران و مكافحة ال
وهنا نتساءل عن دور الجمعیات في تحریك الدعوى العمومیة في ظل نقص  ،3التلوث

  ت المادیة ونقص الوسائل المتاحة.الإعتمادا
  
  

                                                             
  المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم، السابق ذكره.  155-66من الأمر 29المادة  -1
  . 81لسابق، ص جواد عبداللاوي، المرجع ا -2
  .233، 232محمد أمین بشیر، المرجع السابق، ص ص،  -3
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  مدى إمكانیة إجراء الوساطة في الجرائم البیئیة ثانیا:
 02-15لقد كرس المشرع الجزائري الوساطة كآلیة ودیة لإنقضاء الدعوى العمومیة في الأمر 

مكرر منه، أین أجازت لوكیل  37المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 
الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر مبادرة لعقد صلح سواء بمبادرة منه أو من الضحیة 

نجد أن المشرع لم یكرس  2مكرر 37ى منه، ومن خلال إستقراء نص المادة أومن المشتك
الوساطة إلا في الجنح عندما تكون بین الأفراد، أما الجنح البیئیة فنلاحظ أن المشرع قد 

صارخا على النظام البیئي، وكون الإضرار بالبیئة  ها من الوساطة كونها تمثل إعتداءأخرج
ما سبق بیانهم ولیس أفراد محددین بذواتهم، ومع ذلك نرى یصیب مجموعة من المتضریین ك

أن المخالفات البیئیة تجوز الوساطة فیها كون المشرع لم ینص على المجالات التي تحدث 
                                   1فیها الوساطة بالنسبة للمخالفات عكس الجنح التي حددها.

لقد أجاز المشرع الفرنسي بوجه عام التصالح في بعض الجرائم البیئیة، ومن تلك الجرائم التي 
یجوز للإدارة التصالح مع مرتكبیها جرائم تلویث مجرى المیاه، و كذلك الجرائم التي تمثل 

، و 2إنتهاك قواعد الصید، إضافة إلى بعض المخالفات التي ترتكب إنتهاكا للقانون البیئي
                                                                                                           على التصالح في هذه الجرائم إنقضاء الدعوى العمومیة. یترتب

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، السابق ذكره. 155- 66من الأمر  2مكرر  37مكرر، 37المواد   -1

2- Jean parde , procedure pénale, cujas,paris, 7éme édution,1993, p186. 



   الضحایا في الجریمة البیئیة

 
110 

  خلاصة الفصل الثاني
من خلال الفصل الثاني یبدو أن تحدید الضحایا لیس بالأمر السهل، نظرا لخصوصیة  

الجریمة البیئیة ، فقد تكون العناصر البیئیة في حد ذاتها ضحیة للأفعال التي تشكل جرائما 
أنه یصعب حصر الركن المادي للجریمة البیئیة، فقد ترتكب بفعل إیجابیا أو بفعل بیئیة، كما 

النتیجة الإجرامیة تطرح مشكلة إثبات طبیعة السلوك الإجرامي. ضف غلى ذلك فسلبي، وهنا 
التقنیة،  الجرائمفي الجرائم البیئیة قد تتراخى لفترة من الزمن، وهو ما یصعب معها إثبات هذه 

الإختصاص القضائي فقد  إشكالیة تحدید الضحیة تطرح من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن
في مكان وتقع النتیجة في مكان آخر وهنا تتعدد الإختصاصات یرتكب السلوك الإجرامي 

القضائیة، الذي یمكم أن یتعدى حدود الدول. كل هذه الإشكالات قد یصعب من الناحیة 
العملیة إیجاد حلول سریعة لها، نظرا لعدم فصل المشرع الجزائري فیها، و إكتفائه بالقواعد 

  الواردة في النصوص العامة.
ین من الجرائم البیئیة تستند إلى قواعد القانون تعویض الضحایا المتضرر حیث أن مسألة 

المدني الواردة بشأن تعویض الضرر، لكن هذا الضرر البیئي قد یصعب تحدیده بدقة، فإن 
رقا معتمدة نه، ومع ذلك فإن هناك طذلك یستتبع أحیانا صعوبة في تحدید مقدار التعویض ع

 التقدیر الموحد للضرر البیئي، أو البیئیة تتمثل أهمها فيفي تقدیر التعویض عن الأضرار 
یة، كما نظرا لعصوبة إعادة الحال كما علیه في مجال الأضرار البیئ التعویض الجزافي

وجدت قواعد جدیدة للتعویض عن الضرر البیئي متمثلة في نظام التأمین عن الأضرار 
  البیئیة.

الفني الذي یتطلب توفر خبرات لدى الأشخاص و  إن الجرائم البیئیة تتمیز بطابعها التقني
لى ه أغلب الدول التي تعنى بالبیئة إالمكلفین بمهمة معاینة وضبط هذه الجرائم، كما تتج

تكوین قضاة متخصصین في هذا المجال، وهو ما یتطلب من المشرع مزیدا من النصوص 
  لوقوف على مرتكبیها.وا ،التطبیقیة، لكي یتسنى مكافحة الجرائم البیئیة والحد منها
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البیئیة ألقت بظلالها على الكثیر من  وع المسؤولیة والضحایا في الجرائمإن دراستنا لموض

الجوانب القانونیة المعلقة بالبیئة، فالمسؤولیة بشقیها الجزائیة والمدنیة لم تتبلور بعد في قواعد 
تتماشى مع خصوصیة الجریمة البیئیة، فالقواعد العامة وحدها لا تكفي لإقرار المسؤولیة عن 

ومتطورة للنموذج القانوني الذي على أساسه تقوم  یة جدیدةرائم البیئیة، فالمسألة تتطلب رؤ الج
سیاسة التجریم وتوقیع المسؤولیة، ولكي تتلاءم مع الإنتشار الرهیب للجرائم الواقعة على البیئة 

  دون متابعة وتوقیع الجزاءات الرادعة على مرتكبیها.
على ومن المعلوم أن لكل جریمة ضحیة، لكن الضحایا في الجریمة البیئیة لا تقتصر 

الإنسان فقط، بل یمكننا إعتبار العناصر البیئیة في حد ذاتها ضحیة للسلوكات غیر الشرعیة 
للأشخاص، ومع ذلك یبقى العنصر البشري هو المتضرر الوحید من الجرائم البیئیة، وعلیه 
فإن القانون یقر حمایة للمتضرر من خلال الإقرار له بالحق في تعویض عادل ومنصف، 

ثبات الجریمة البیئیة بإعتبارها جرائم تقنیة، فقد یضیع هذا الحق في ظل غیاب لكن لصعوبة إ
  آلیات تشریعیة تطبیقیة تزیل اللبس عن هذه الإشكالات القانونیة.

الغایة من إقرار المسؤولیة المتوصل إلیها من خلال بحثنا تتمثل في أن  النتائج القانونیة إن
عله سبب إعتداء على عدة مصالح محمیة قانونا، و هو الوصول إلى المجرم البیئي الذي بف

هذه المصالح المشتركة أعطى لها المشرع الصفة في المطالبة بجبر الضرر الواقع بهم. 
وترتب قواعد المسؤولیة وتعویض الضحایا وضع آلیات كفیلة بحمایة البیئة وحق الإنسان في 

مؤسسات خاصة، فقد تكون الدولة في حد ح أفراد أو لالحیاة، ولا یلزم أن یكون التعویض لصا
ذاتها ضحیة وبالتالي یجوز لها أیضا المطالبة بالتعویض، كما یمكن أن تكون أیضا فاعلا 
یقع على عاتقها تعویض الضحایا نتیجة مسؤولیتها المباشرة في حمایة البیئة، ومن ثم واجبها 

ئیة، فهي مسؤولة عن الأضرار والتزامها بترمیم آثار الأضرار التي تنتج عن الأضرار البی
  التي تحدث للمضرورین سواء وقعت المسؤولیة علیها أو على الأشخاص التابعین لها.

وتصطدم قواعد التعویض عن الأضرار البیئیة بعقبات كثیرة نظرا لصعوبة التنفیذ العیني، 
كما أنه من فأحیانا یطالب المضرورون الذین لا یكتفون بالتعویض النقدي بالتنفیذ العیني، 
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اللازم البحث عن أسالیب جدیدة تعویضیة یمكن تطبیقها إذا توافرت الشروط القانونیة 
للتعویض، وخلق وسائل جدیدة لتغطیة المسؤولیة سواء من حیث تعدیل قواعد المسؤولیة، أو 
، ونظرا لأن الغایة هي إصلاح الضرر ففي ظل قواعد  أنظمة التأمین المعمول بها حالیاً

یة التقلیدیة یصعب في بعض الأحیان تعویض المضرورین، ومن هنا كانت النظم المسؤول
الحدیثة في التعویض و یأتي على قمتها التأمین بأشكاله المختلفة، وصنادیق التعویضات، 

  لكن یبقى الغموض یحوم حول أسس تحدید الضحایا من أجل تعویضهم.
الموضوع، لكن هذه الدراسة  قد إتضحت لنا على الأقل صورة عامة عنعلى أي حال ف

لسد الفراغ في القوانین  المستجدة قد تكون بدایة للبحث في هذا الموضوع و إفادة المشرع
  الآتیة: التوصیاتالبیئیة من خلال 

بدایة من النص الأساسي، نقترح على المؤسس الدستوري أن ینص صراحة في باب  -1
یة في الحصوص على تعویض عادل الحقوق والحریات على حق المتضرر من جرائم بیئ

  ومنصف.
ضرورة التطبیق الجدي للقوانین البیئیة وخاصة في شقها الجزائي والمدني، وذلك من  -2

  خلال إنشاء أجهزة متخصصة ومؤهلة تعمل على تطبیقها بشدة وحزم.
ضرورة إنشاء جهاز قضائي منفصل ویسمى بالمحاكم البیئیة، والحرص على تكوین  -3

ستوى المدرسة العلیا للقضاء في القانون البیئي والمنازعات البیئیة، وبرمجة قضاة على م
  تربصات ودورات تعلیمیة متنوعة في القانون البیئي.

  إنشاء صندوق وطني لتعویض ضحایا الأضرار البیئیة والتكفل بهم. -4
ور الردعي، إعادة النظر في التشریعات البیئیة ونقلها من الدور الحمائي للبیئة إلى الد -5

وتشدید عقوبات المساس بالبیئة، وتمكین الجمعیات البیئیة بنصوص عملیة للمطالبة بحمایة 
  البیئة وتعویض الأضرار الناجمة عنها.

رسم سیاسة جنائیة بیئیة واضحة یسهر على تطبیقها النائب العام على مستوى كل  -6
    مجلس قضائي.

   تم بعون االله و توفیقه                     
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 مثیلتها مع بالمقارنة الجرائم أشد و أخطر من الحاضر عصرنا في البیئیة الجرائم أضحت

 سیاسة إعتماد معه ینبغي الذي الأمر عنها، المترتبة النتائج جسامة الى بالنظر هذا و التقلیدیة،

 .لها فعالة مكافحة ضمان مناطها حازمة جنائیة
تقتضي تبني نظام خاص بالمسؤولیة  بخصوصیة الجرائم هذه عن الناتجة الأضرار تتمیز و

 لمواجهة المدنیة و الاداریة الجزاءات  عنها  ورصد عقوبات رادعة لها، والمزاوجة بینها وبین 

 و الأضرار عن تعویض الضحایا إمكانیة المدنیة الجزاءات تكفل كما الجرائم، من الطائفة هذه
عنها، لكن القواعد التقلیدیة تبقى غیر كافیة لإقرار المسؤولیة عن  المترتبة الآثار معالجة

 الجرائم البیئیة وتعویض ضحایاها.
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 الملخص:
 مع بالمقارنة الجرائم أشد و أخطر من الحاضر عصرنا في البیئیة الجرائم أضحت
 معه ینبغي الذي الأمر عنها، المترتبة النتائج جسامة لىإ بالنظر هذا و التقلیدیة، مثیلتها
 .لها فعالة مكافحة ضمان مناطها حازمة جنائیة سیاسة إعتماد
 خاص نظام تبني تقتضي بخصوصیة الجرائم هذه عن الناتجة الأضرار وتتمیز

 و داریةالإ الجزاءات وبین بینها والمزاوجة لها، رادعة عقوبات ورصد عنها بالمسؤولیة
 تعویض إمكانیة المدنیة الجزاءات تكفل كما الجرائم، من الطائفة هذه لمواجهة المدنیة

 غیر تبقى التقلیدیة القواعد لكن عنها، المترتبة الآثار معالجة و الأضرار عن الضحایا
 .ضحایاها وتعویض البیئیة الجرائم عن المسؤولیة لإقرار كافیة

 

Abstract : 
Nowdays , environmental crimes have become among the most serious and 
severe crimes compared with the traditional ones, and this is in onwing to 
the magnitude of the consequences resulting from them, with which a firm 
criminal policy should be adopted to ensure effective control on them. 
The damage resulting from these crimes is characterized by a specificity that 
requires the adoption of a system of responsibility for them and the 
monitoring of deterrent penalties for them, and pairing them with 
administrative and civil sanctions to confront this range of crimes. It 
remains insufficient to establish responsibility for environmental 
crimes and to compensate its victims. 
 


